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  الدورة السادسة والستون
  من جدول الأعمال المؤقت) أ (٦٦د البن

        حقوق الشعوب الأصلية
  حقوق الشعوب الأصلية    

    
  مذكرة من الأمين العام    

  
إلى أعـضاء الجمعيـة العامـة تقريـر المقـرِّر الخـاص المعـني               يتشرف الأمين العام بـأن يحيـل          

  .١٥/٧ طبقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم بحقوق الشعوب الأصلية، جيمس أنايا، المقدَّم
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  تقرير المقرِّر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية    
  

  موجز  
يعرض هـذا التقريـر نظـرة عامـة علـى الأنـشطة الـتي اضـطلع بهـا جـيمس أنايـا، المقـرّر                           

الخــاص المعــني بحقــوق الــشعوب الأصــلية، خــلال الــسنوات الــثلاث مــن ولايتــه الــتي بــدأت في  
ويصف بصورة خاصة الجهود التي بذلها المقرّر الخاص للتنسيق مـع الآليـات       . ٢٠٠٨مايو  /يارأ

العالمية والإقليمية المعنية بقضايا الشعوب الأصـلية، كمـا يطـرح بـصورة عامـة الأعمـال الـتي تم         
 تعزيـز الممارسـات الجيـدة، والتقـارير    : تنفيذها في نطاق المجالات المترابطـة الأربعـة مـن النـشاط        

  .القطرية، وحالات الانتهاكات المدّعى بوقوعها لحقوق الإنسان والدراسات المواضيعية
ــرّر الخــاص في          ــا المق ــتي أدرجه ــر ملخــصات بالدراســات المواضــيعية ال ــشمل التقري وي

وهـي تـضم دراسـات عـن       . تقاريره السنوية الـتي قـدمها حـتى الآن إلى مجلـس حقـوق الإنـسان               
ــشأن ح   ــم المتحــدة ب ــع،     إعــلان الأم ــشاور م ــدول في الت ــشعوب الأصــلية، وواجــب ال قــوق ال

والحــصول علــى، موافقــة الــشعوب الأصــلية قبــل اعتمــاد التــدابير الــتي تــؤثّر عليهــا ومــسؤولية    
وانطلاقـاً مـن هـذه المواضـيع تُعـرَض القـضايا            . الشركات عن احترام حقوق الشعوب الأصـلية      

م التقليدية التي تقطنـها الـشعوب الأصـلية أو    المتصلة بالصناعات الاستخراجية العاملة في الأقالي     
  .على مقربة من تلك الأقاليم
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١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية                          -ألف     
٢١. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واجب التشاور        -بـاء     
٢٥. . . . . . . . .مسؤولية الشركات فيما يتعلق بما للشعوب الأصلية من حقوق الإنسان                                     - جيم    
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  مقدمة  -أولاً   
عــيِّن لفتــرة ثــلاث ســنوات ، قــررت لجنــة حقــوق الإنــسان أن ت٢٠٠١/٥٧في قرارهــا   - ١

مقرِّراً خاصاً معنياً بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للـشعوب الأصـلية بحيـث يـضطلع                
بجمع وطلب وتلقّي وتبادل المعلومات والاتصالات من جميع المصادر ذات الـصلة، فيمـا يتعلـق             

ماتهـا، مـع صـياغة    بانتهاكات حقوق الإنسان التي تقع ضد الـشعوب الأصـلية ومجتمعاتهـا ومنظ      
  .التوصيات والمقترحات الكفيلة بمنع وقوع هذه الانتهاكات ومعالجتها ضمن مهام أخرى

، قرر مجلس حقوق الإنـسان تمديـد ولايـة المقـرّر الخـاص المعـني بحالـة            ٦/١٢وفي قراره     - ٢
حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية لكي يتولى تطـوير حـوار تعـاوني منـتظم                 

ع الحكومات ومع هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والـبرامج ذات الـصلة، فـضلاً               م
عن الشعوب الأصلية والمنظمات غـير الحكوميـة وغـير ذلـك مـن المؤسـسات الإقليميـة أو دون                    
الإقليمية أو الدولية من أجل تـدارس الطـرق والوسـائل الكفيلـة بتخطّـي العقبـات القائمـة الـتي                     

ماية الكاملـة والفعّالـة لحقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية للـشعوب الأصـلية،                 تحول دون الح  
بما يتفق مع ولايته، إضافة إلى تحديد وتبادل وتعزيز أفضل الممارسات في هـذا المـضمار، فـضلاً               
عــن دعــم إعــلان الأمــم المتحــدة الــصادر بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية والــصكوك الدوليــة  

  .لشعوب الأصلية ما استطاع إلى ذلك سبيلاًالمتصلة بالنهوض بحقوق ا
 جدّد المجلس الولاية مشيراً إلى المقرّر الخاص بوصفه المقـرّر الخـاص            ١٥/١٤وفي قراره     - ٣

المعـني بحقـوق الـشعوب الأصـلية ولـيس المقـرر الخـاص المعـني بحالـة حقـوق الإنـسان والحريـات             
  .أساساًالأساسية للشعوب الأصلية ولكن مع انطباق نفس الشروط 

وقد عيَّن مجلس حقوق الإنسان جـيمس أنايـا مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مقـرراً             - ٤
مـايو  / أيـار ١خاصاً معنياً بحقوق الشعوب الأصلية لفترة أوّلية قوامها ثلاث سنوات ابتـداءً مـن    

اراً مـن  قوامهـا ثـلاث سـنوات اعتب ـ    ثم جُدِّد تعيين الـسيد أنايـا لهـذه الولايـة لفتـرة ثانيـة                 ٢٠٠٨
  .٢٠١١مايو /أيار ١
ويلقــي هــذا التقريــر نظــرة عامــة علــى الأعمــال الــتي اضــطلع بهــا المقــرِّر الخــاص خــلال   - ٥

الــسنوات الــثلاث الأولى مــن تعيينــه، ويــصف الجهــود الــتي بــذلها للتنــسيق مــع الأمــم المتحــدة     
اليـة الـتي تم   وغيرها مـن الآليـات والوكـالات الدوليـة، كمـا يعـرض بـصورة عامـة المبـادرات الت                 

تعزيـز الممارسـات الجيـدة،      : اتخاذها ضمن المجالات المترابطة الأربعة من النشاط المتصل بالولاية        
وتقــديم التقــارير عــن الأحــوال القطريــة، وتــدارس حــالات انتــهاكات حقــوق الإنــسان المــدّعى 

 بالنقـاط   كما يشمل التقرير ملخـصات    . بوقوعها ووضع الدراسات المواضيعية أو المساهمة فيها      
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الرئيــسية الــتي جــرت إثارتهــا لــدى تــدارس المواضــيع الرئيــسية وتلــك الــتي تم إدراجهــا ضــمن      
  .التقارير السنوية التي قدمها المقرّر الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان

  
  التنسيق مع الآليات الأخرى  -ثانياً   

  
سـي مـن    ، يتمثّـل جانـب أسا     ١٥/١٤كما هو موضّح في قرار مجلس حقـوق الإنـسان             - ٦

ولاية المقرِّر الخاص في استمرار تعاونه وشراكته مع سائر آليات الأمم المتحدة المكرّسـة لتعزيـز                
وحمايــة حقــوق الــشعوب الأصــلية وتتمثــل في المنتــدى الــدائم المعــني بقــضايا الــشعوب الأصــلية  

  .وآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية
ملموســاً مــن الارتبــاك فيمــا بــين جماعــات الــشعوب  وقــد لاحــظ المقــرِّر الخــاص قــدراً   - ٧

الأصلية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الأطـراف المعنيـة صـاحبة المـصلحة بـشأن الأدوار               
التي يقوم بها كل من هذه الأطـراف والوظـائف الـتي تـضطلع بهـا الآليـات الـثلاث، فـضلاً عـن                        

ليه فقد عمل جاهـداً علـى التعـاون مـع           وع. موقعها ضمن إطار الهيكل المؤسسي للأمم المتحدة      
ــدور والغــرض المــتعلّقين  الآليــات الأخــرى بطريقــة متوائمــة وشــفّافة مــن أجــل تعظــيم     فهــم ال

  .آلية بكل
علــى أن الولايــات الــتي تــضطلع بهــا كــل مــن الآليــات الــثلاث المــذكورة، الــتي جــرى     - ٨

تلفـة في سـياق الحركـة الدوليـة     إنشاؤها في مواعيد متباينة وفي إطـار الاسـتجابة إزاء لحظـات مخ            
ــة حقــوق الــشعوب الأصــلية، تتــسم بالتكامــل وإن كانــت تتــسم بالتــداخل في جوانــب      لحماي

ولهذا فقد ظـل المقـرِّر الخـاص يعمـل بغـير هـوادة علـى تـدعيم وتعزيـز عمليـات التنـسيق                 . معيَّنة
الفعاليــة اللازمــة بينــها بمــا يكفــل تجنُّــب الازدواجيــة غــير اللازمــة مــع تعظــيم الفــرص المتاحــة و  

وهــو يعتقــد أن اســتمرار التثقيــف بــشأن التكليفــات والوظــائف الــتي . بالنــسبة لكــل هيئــة منــها
  .تضطلع بها كل من تلك الآليات أمر أساسي في هذا الصدد

ومــن هنــا فقــد عمــل المقــرِّر الخــاص منــذ بدايــة ولايتــه، علــى المــشاركة في اجتماعــات   - ٩
وفي . نتـدى الـدائم أو مـع آليـة الخـبراء تعزيـزاً لأغـراض التنـسيق                التنسيق المنتظمـة، سـواء مـع الم       

 شارك في حلقة دراسية عقدت في مدريد مع أعـضاء آليـة الخـبراء وأربعـة                 ٢٠٠٩فبراير  /شباط
أعضاء من المنتدى الـدائم، إضـافة إلى عـدد مـن الخـبراء مـن منـاطق مختلفـة بمـن في ذلـك المقـرِّر                 

 وكــان الهــدف الرئيــسي مــن الاجتمــاع يتمثّــل في تعزيــز  .الخــاص الــسابق رودلفــو ســتافنهاغن
حوار غير رسمي يقوم فيما بين أعضاء الآليات الثلاث بحيث يتـسنى لهـا النـهوض بالتنـسيق بـين                    

  .أعمالها، وأنشطتها مع وكالات وهيئات الأمم المتحدة الأخرى
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 الدائم وآليـة الخـبراء      ومنذ ذلك الحين ظل المقرِّر الخاص يجتمع سنوياً مع ممثلي المنتدى            - ١٠
للمــشاركة في جــداول الأعمــال ومناقــشة أوجــه القــوة ومــواطن الــضعف بالنــسبة للولايــة الــتي  
تضطلع بها كل من هذه الهيئات مـع استكـشاف الطرائـق الكفيلـة بتنفيـذ أعمالهـا بـأنجع وسـيلة             

  .ممكنة
وأسـهم في دراسـتها   كما دأب المقرِّر الخاص على العمل بصورة وثيقة مع آلية الخـبراء            - ١١

وشـــارك كـــذلك في . النهائيـــة المتعلقـــة بالـــشعوب الأصـــلية وحـــق المـــشاركة في صـــنع القـــرار
مشاورة إقليمية نظّمها حلف الشعوب الأصلية في آسيا وحضرها أيضاً أعـضاء            : اجتماعين هما 

 ، وحلقــة خــبراء دراســية ٢٠١٠ينــاير /آليــة الخــبراء عنــدما عُقــدت في تايلنــد في كــانون الثــاني  
وقُــدِّمت . ٢٠١١مــارس /عقــدتها مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان في جنيــف في آذار 

ــة  ــودة في جنيــف في      ) A/HCR/EMRIP/2011/2(الدراس ــة الخــبراء المعق ــدورة الرابعــة لآلي في ال
كمــا قــدّم المقــرِّر الخــاص تعليقــات علــى الدراســة . ٢٠١١يوليــه / تمــوز١٥ إلى ١١الفتــرة مــن 

  .لخبراء بشأن حق الشعوب الأصلية في التعليمالسابقة لآلية ا
ومنذ اضطلاعه بالولاية، حضر المقرِّر الخاص كل دورة سـنوية عقـدها المنتـدى الـدائم              - ١٢

وخلال تلك الـدورات، عمـل      . وآلية الخبراء، وشارك في مناقشة القضايا الفنية المطروحة للنظر        
لـشعوب الأصـلية ومنظماتهـا ممـا أتـاح          على تطوير ممارسة تقضي بعقد اجتماعات موازيـة مـع ا          

فرصة ثمينة أمام ممثلي الشعوب الأصلية ومنظماتها من جميع أنحاء العـالم لكـي يعرضـوا أحـوالهم         
الخاصة بكـل منـهم والـشواغل الـتي تـساورهم بطريقـة تتكامـل مـع المناقـشات الأكثـر عموميـة                     

وخـلال هــذه  . آليــة الخـبراء لقـضايا الـشعوب الأصـلية الــتي تـدور علـى صــعيد المنتـدى الـدائم و       
الــدورات، اجتمــع المقــرِّر الخــاص مــع ممثلــي دول مختلفــة وعــدد مــن وكــالات الأمــم المتحــدة    

  .المختلفة لمناقشة فرص التعاون وتدارس قضايا محدّدة تعني الشعوب الأصلية
ص وبالإضافة إلى التعاون مع آليـة الخـبراء والمنتـدى الـدائم، رحّـب المقـرِّر الخـاص بفـر                  - ١٣

المشاركة في الجهود التي تُبذَل على نطاق واسع يضم هيئات الأمم المتحـدة والهيئـات الإقليميـة                 
وأبــدى ملاحظــات عــن  . والهيئــات المتخصــصة المعنيــة بالمــسائل الــتي تخــص الــشعوب الأصــلية  

المبادرات التي يتم اتخاذها من جانب برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، ومفوضـية الأمـم المتحـدة                   
ومنظمـة الـصحة    ) الويبـو (قوق الإنسان، والبنـك الـدولي والمنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة               لح

ويعدّ هذا التنسيق مهماً لأن المقرِّر الخاص يعمل على تعزيـز الـوعي بقـضايا               . للبلدان الأمريكية 
ر الشعوب الأصلية واتخاذ الإجراءات البرنامجية التي تفضي إلى تعميم هـذه القـضايا ضـمن مـسا                

الأنشطة الرئيـسية وكـذلك مـع معـايير التنفيـذ الفعّالـة بالنـسبة لحقـوق الـشعوب الأصـلية علـى                      
  .النحو الذي تم التأكيد عليه في الصكوك الدولية
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كما واصل المقرّر الخاص تبـادل المعلومـات مـع لجنـة البلـدان الأمريكيـة المعنيـة بحقـوق               - ١٤
وعها لحقـوق الـشعوب الأصـلية في الأمـريكتين،          الإنسان بشأن حالات الانتهاكات المدّعى بوق     

كمــا أكّــد اســتعداده للتعــاون . ســعياً لكفالــة تنــسيق الجهــود وتجنُّــب الازدواج غــير الــضروري
مــستقبلاً مــع الفريــق العامــل المعــني بالــسكان الأصــليين التــابع للجنــة الأفريقيــة المعنيــة بحقــوق     

  .الإنسان وحقوق الشعوب
  

  مجالات العمل  -ثالثاً   
  

باشر المقرِّر الخاص طائفة واسعة من الأنشطة من أجل رصـد أحـوال حقـوق الإنـسان              - ١٥
للشعوب الأصلية على مستوى العالم كله، وتعزيز الخطوات الراميـة إلى تحـسين هـذه الأحـوال                 
اتساقاً مع المعايير الدولية ذات الصلة بما في ذلك إعلان الأمم المتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب                   

وقـد سـعى إلى تطـوير طرائـق العمـل الموجَّهـة نحـو بنـاء حـوارٍ إيجـابي مـع الحكومـات                         . الأصلية
والشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المعنية وغيرها، مـن أجـل       
ــسائدة، والانطــلاق مــن حيــث         ــضايا والأحــوال ال ــى الق ــتي تنطــوي عل ــة التحــديات ال مواجه

ويمكن وصف الأنـشطة المتنوعـة الـتي تم الاضـطلاع بهـا بهـذه             . م بالفعل تحقّق من أوجه التقدُّ    ما
: أشير إليه فعلاً، على أنها تندرج ضـمن مجـالات النـشاط المترابطـة الأربعـة                الروح، على نحو ما   

تعزيــز الممارســات الجيــدة والتقــارير القطريــة، وحــالات الانتــهاكات المــدّعى بوقوعهــا لحقــوق  
  .يعيةالإنسان والدراسات المواض

  
  تعزيز الممارسات الجيّدة  -ألف   

عمِل المقرِّر الخاص على المضي قُدماً بالإصلاحات القانونيـة والإداريـة والبرنامجيـة الـتي                 - ١٦
تمت على الصعيدين الوطني والدولي طبقاً للإعلان المذكور أعلاه وغيره مـن الـصكوك الدوليـة                

رة عن عمليـات ضـخمة ومعقّـدة وتتطلّـب          وكثيراً ما تكون هذه الإصلاحات عبا     . ذات الصلة 
التزاماً قوياً من النـاحيتين الماليـة والـسياسية مـن جانـب الحكومـات والكيانـات الدوليـة، فـضلاً                     

  .عن التعاون الوثيق مع الشعوب الأصلية
  

  تعزيز الممارسات الجيدة على المستوى الوطني  -  ١  
ص تقـديم المـساعدة جنبـاً إلى جنـب مـع        في سياق أعماله، كـان يُطلَـب إلى المقـرِّر الخـا             - ١٧

مبادرات الإصلاح الدستورية والقانونيـة الراميـة إلى مواءمـة الأُطـر الوطنيـة مـع المعـايير الدوليـة              
  .ذات الصلة
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 طُلــب إلى المقــرِّر الخــاص مــن جانــب ٢٠٠٨مــايو /وعقــب اضــطلاعه بولايتــه في أيــار  - ١٨
ــتوري      ــة الدس ــيس الجمعي ــشعوب الأصــلية ورئ ــات ال ــامج    منظم ــن برن ــوادور، وكجــزء م ة لإك

المساعدة التقنية المقدّمة مـن برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي في البلـد المـذكور، تقـديم المـساعدة            
وزار المقرِّر الخاص إكـوادور وقـدَّم عـدداً مـن الملاحظـات       . التقنية لصالح عملية تنقيح الدستور    

وتم ). ٥٠٢، الفقــرة A/HRC/9/9/Add.1(إلى الحكومــة في ضــوء القواعــد الدوليــة ذات الــصلة 
 شــاملاً في ذلــك ٢٠٠٨ســبتمبر /إقــرار دســتور إكــوادور الجديــد في اســتفتاء معقــود في أيلــول 

  .أحكاماً مهمة تؤكّد الحقوق الجماعية للسكان الأصليين
وقــد واصــل المقــرِّر الخــاص رصــد تنفيــذ إكــوادور لهــذه الإصــلاحات ومــا تبعهــا مــن      - ١٩

ــشريعات  قــدَّم إلى مجلــس حقــوق الإنــسان، في دورتــه الخامــسة عــشرة،       ٢٠١٠وفي عــام . ت
ملاحظتــه بــشكل التقــدُّم المحــرز والتحــديات المتبقيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الــضمانات الدســتورية   

وفضلاً عن ذلك قدَّم تعليقـات      ). A/HRC/15/37/Add.7(لصالح الشعوب الأصلية في إكوادور      
طروحـة حاليـاً كـي تنظـر فيهـا الجمعيـة الوطنيـة في إكـوادور                 على المشاريع المتنوعـة للقـوانين الم      

للتنسيق بين نظم العدالة العرفية للـشعوب الأصـلية وبـين نظـام العدالـة الوطنيـة طبقـاً للأحكـام                     
  .ذات الصلة من الدستور

 قدّم المقرِّر الخاص تقريراً إلى حكومـة شـيلي يوضّـح            ٢٠٠٩أبريل  /كذلك ففي نيسان    - ٢٠
د الدوليــة المتعلقــة بواجــب التــشاور مــع الــشعوب الأصــلية فيمــا يتــصل بعمليــة    ويحلّــل القواعــ

  ).، التذييل ألفA/HRC/12/34/Add.6(الإصلاح الدستوري في شيلي 
 قدّم المقرِّر الخاص تحليلاً للمعايير الدولية المتـصلة بوضـع قـانون            ٢٠١٠يوليه  /وفي تموز   - ٢١

ــا بــشأن واجــب التــشاور م ــ   ــرو   أو لائحــة في كولومبي  -ع الــشعوب الأصــلية والمجتمعــات الأف
وجـاءت مـساهمته كجـزء مـن        . كولومبية فيما يتـصل بالمـسائل الـتي تـؤثّر علـى تلـك الأطـراف               

مبادرة أطلقتها مفوضية حقوق الإنـسان بنـاءً علـى طلـب فريـق استـشاري معـني بالمـسألة تـابع                      
  .لوزارة الداخلية والعدل في كولومبيا

 قـدّم المقـرِّر الخـاص       ٢٠١١فبرايـر   /بيع عـدة مـن شـهر شـباط        كذلك، فعلى مـدار أسـا       - ٢٢
ملاحظــات بــشأن مبــادرة حكومــة غواتيمــالا لتنظــيم إجــراء يــتم اتباعــه لأغــراض التــشاور مــع  

  .الشعوب الأصلية
وبالإضافة إلى ذلك، وبناءً على طلب الحكومـة والـشعوب الأصـلية والـشعوب القبليـة            - ٢٣

ملاحظاتــه وتوصــياته بــشأن عمليــة ترمــي لوضــع تــشريعات   في ســورينام، قــدّم المقــرّر الخــاص  
تكفــل للــشعوب الأصــلية والــشعوب القبليــة الحقــوق في الأراضــي والمــوارد في ضــوء الأحكــام  
المُلزِمـــة الـــصادرة في هـــذا الـــشأن مـــن جانـــب محكمـــة البلـــدان الأمريكيـــة لحقـــوق الإنـــسان    
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)A/HRC/18/35/Add.7 .(     ًعلى أساس المعلومات الـتي تم      وقامت الملاحظات والتوصيات جزئيا
  .٢٠١١مارس /جمعها خلال زيارة جرت إلى سورينام في آذار

 شـــهد المقـــرِّر الخـــاص احتفـــالاً في أواس تـــنجني، ٢٠٠٨ديـــسمبر /وفي كــانون الأول   - ٢٤
 ســلّمت الحكومــة خلالــه إلى مجتمــع الــسكان الأصــليين صــكّ التملُّــك الــذي طــال  ،نيكــاراغوا

 عـن محكمـة    ٢٠٠١ على النحو الذي قضى به حكم صادر في عـام            انتظاره لأراضي الأسلاف  
وقـد أثـنى علـى حكومـة نيكـارغوا لأنهـا اتخـذت الخطـوات                . البلدان الأمريكية لحقوق الإنـسان    

اللازمة لتنفيذ الحكم المذكور، ثم واصل النقاش مع الحكومة للتشجيع على إحـراز التقـدُّم نحـو                 
  .الح سائر مجتمعات الشعوب الأصلية في ذلك البلدتأمين الحقوق في الأراضي والموارد لص

  
  تعزيز الممارسات الجيدة من جانب المؤسسات والسلطات الدولية  -  ٢  

ــادرات        - ٢٥ ــة والمب ــرارات والإصــلاحات البرنامجي ــز الق ــسعى إلى تعزي ظــلّ المقــرِّر الخــاص ي
مــع تــدعيم تعمــيم المتخــذة مــن جانــب الفعاليــات الدوليــة علــى الــصعيدين العــالمي والإقليمــي،  

  .وتعزيز تنفيذ المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية
 أدلى المقرِّر الخاص بشهادته، بوصفه خبيراً شاهداً أمـام محكمـة            ٢٠١١يوليه  /وفي تموز   - ٢٦

ــادئ         ــصل بمب ــا يت ــضية ســاراياكو ضــد إكــوادور فيم ــسان في ق ــوق الإن ــة لحق ــدان الأمريكي البل
  . الحرة والمُسبقة والمستنيرةالمشاورة والموافقة

ــار  - ٢٧ ــايو /وفي أي ــدتها في    ٢٠١١م ــاحي في دورة عق ــرِّر الخــاص الخطــاب الافتت  ألقــى المق
جنيــف اللجنــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالملكيــة الفكريــة والمــوارد الجينيــة والمعــارف التقليديــة  

الـتي تعمـل حاليـاً علـى وضـع          ) لويبوا(والتراث الشعبي التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية        
  .صكّ قانوني دولي بشأن المعارف التقليدية والموارد الجينية والتعبيرات الثقافية التقليدية

 قــدّم المقــرِّر الخــاص ملاحظــات مستفيــضة بــشأن مــشروع   ٢٠١١فبرايــر /وفي شــباط  - ٢٨
ب الأصــلية في ســياق المبــادئ التوجيهيــة لبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي عــن مــشاورة الــشعو  

. الأنشطة الرامية إلى خفض الانبعاثات الناجمـة عـن عمليـة اجتثـاث الغابـات وتـدهور الغابـات                  
 في وضع سياسة صـحية إقليميـة متعـددة الثقافـات بواسـطة              ٢٠١١فبراير  /كما أسهم في شباط   

  .منظمة الصحة للبلدان الأمريكية خلال اجتماع خاص عُقد في واشنطن العاصمة
 شارك في الاجتماع الذي عقده في باريس فريق عامـل           ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  وفي  - ٢٩

يتألف من مندوبي الدول لـدى منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي فقـدّم تعليقـات                  
من أجل تركيز الاهتمام على قضايا الشعوب الأصلية في عملية تحديث المبادئ التوجيهيـة الـتي                

  .لمذكورة من أجل المشاريع المتعدّدة الجنسياتتضعها المنظمة ا
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وفي أوقات مختلفة من العـام الماضـي، قـدّم المقـرِّر الخـاص تعليقـات إلى المؤسـسة الماليـة                       - ٣٠
الدولية التابعة لمجموعة البنك الـدولي، في سـياق مـا قامـت بـه المؤسـسة مـن اسـتعراض للمعيـار                       

بمــا في ذلــك اجتماعــات عقــدها مــع مــسؤولي    مــن أدائهــا المتعلّــق بالــشعوب الأصــلية   ٧رقــم 
  .المؤسسة مع تقديم ملاحظات خطّية على مشاريع معايير الأداء

، شـارك المقـرِّر الخـاص في حلقـة دراسـية عُقـدت في               ٢٠١٠نـوفمبر   /وفي تشرين الثاني    - ٣١
جنيف بشأن حقوق الأراضي وحقوق الإنـسان، واستـضافتها مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق                

وقدَّم خلالها معلومات وتحليلاً بـشأن شـواغل معيّنـة في مجـال حقـوق الإنـسان تـساور                   الإنسان  
  .الشعوب الأصلية فيما يتصل بالأراضي

كما شارك المقـرِّر الخـاص في حلقـات دراسـية تناولـت إعـلان الأمـم المتحـدة الـصادر                       - ٣٢
سان في بـيرو في     بشأن حقوق الشعوب الأصلية، ونظّمتها مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإن ـ             

 تم في ترينيـداد وتوبـاغو       ٢٠٠٩يونيـه   / وفي نيكاراغوا في حزيران    ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول 
  .٢٠٠٩ديسمبر /في كانون الأول

وما برح المقرِّر الخاص يتعـاون مـع برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي علـى إصـدار دليـل                        - ٣٣
فـو برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي        بالموارد بشأن حقوق الشعوب الأصلية كي يـستخدمه موظ        

  .وغيرهم من العاملين في قضايا الشعوب الأصلية
ومـن هنـا كـان في    .  البنـك الـدولي  وبالإضافة إلى ذلك، فقد تعـاون المقـرِّر الخـاص مـع         - ٣٤
ــران ٣ ــه /حزي  ضــمن المــتكلمين الرئيــسيين في حلقــة دراســية عقــدت في العاصــمة    ٢٠٠٨يوني

وق الـشعوب الأصـلية وتنميتـها في أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر                إقرار حق ”واشنطن بعنوان   
حيث ركّز على دور البنك الدولي فيما يتصل بالتحديات والمبـادرات المختلفـة الـتي          “ الكاريبي

وما زال المقرِّر الخاص في حال من التواصل مـع ممثّلـي البنـك الـدولي        . تتعلق بالشعوب الأصلية  
من التنسيق بغية المضي قُـدماً بحقـوق الـشعوب الأصـلية عـن طريـق                لاستكشاف إمكانية المزيد    

  .برامج البنك الدولي
  

  تعزيز الدعم لصالح إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية  -  ٣  
ثمة طريقة أخرى يمكـن بهـا تعزيـز الممارسـات الجيـدة علـى مـستوى الكيانـات الوطنيـة               - ٣٥

اً بـسياسة التـزام إزاء الحقـوق المكرّسـة في إعـلان الأمـم المتحـدة          والدولية وتتمثّل في المضي قُدم    
ــة عمِــل المقــرِّر الخــاص بنــشاط علــى أن يحظــى    . بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية  ولهــذه الغاي

. ٢٠٠٧الإعلان بتأييد الدول التي لم تصوّت لصالح اعتماده من جانب الجمعية العامة في عـام                
مواقــف كــل مــن أســتراليا وكنــدا ونيوزيلنــدا والولايــات وفي الــسنوات الأخــيرة رحّــب بتبــدُّل 
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المتحدة، وهي الدول الأربـع الـتي كانـت قـد صـوّتت ضـد الإعـلان، معربـاً عـن الارتيـاح إزاء                        
لاحظه من أن كولومبيا وساموا وهما دولتان كانتا قد امتنعتا عن التصويت، لكنـهما أعلنتـا                 ما

لمقـرِّر الخـاص فروعـاً مـن تقـاريره المواضـيعية            وقـد خـصص ا    . منذ ذلك الحين تأييدهما للإعـلان     
  .لمزيد من تحليل الإعلان وتنفيذه

وســعى المقــرِّر الخــاص إلى تعزيــز الــوعي بــالإعلان واتخــاذ إجــراءات علــى أساســه مــن    - ٣٦
 قـدّم شـهادته في جلـسة اسـتماع عقـدتها      ٢٠١١يونيـه   /ففي حزيـران  . خلال عدد من الأنشطة   

 :وضـع المعـايير   ” المتحـدة المعنيـة بالـشؤون الهنديـة تحـت عنـوان              لجنة مجلس الـشيوخ بالولايـات     
ــر الأ ــشعوب الأصــلية    المترتــب عــن  ث ــى حقــوق ال ــم المتحــدة عل ــسياسة  إعــلان الأم ــسبة لل  بالن

 ألقى الخطاب الرئيسي في المؤتمر المعقـود كـل سـنتين لمجلـس              ٢٠١١أبريل  /وفي نيسان . “المحلية
ز في أستراليا، وفيـه نـاقش المجلـس المـذكور الإعـلان      أراضي السكان الأصليين في نيوساوث ويل   

وبالإضـافة إلى ذلـك قـدّم المقـرر الخـاص        . بوصفه منطلقاً أساسياً للجوانب الرئيسية من أعمالـه       
عرضاً بشأن الإعلان أمام ممثلي وكالات مختلفة تابعـة للأمـم المتحـدة في حلقـة دراسـية نظّمهـا                    

 مؤكّـداً فيهـا علـى دور        ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٢٠ائي يـوم    في نيويورك برنامج الأمم المتحـدة الإنم ـ      
  .وكالات وبرامج الأمم المتحدة في تنفيذ الإعلان المذكور

  
  التدابير الأخرى الرامية لتعزيز الممارسات الجيدة  -  ٤  

كانــت المــشاركة في الحلقــات الدراســية أو المــؤتمرات الــتي تــشمل الــشعوب الأصــلية       - ٣٧
ت وغـير ذلـك مـن الفعاليـات، وسـيلة مهمـة سـعى مـن خلالهـا المقـرِّر                     والخبراء وممثلي الحكوما  

  .الخاص إلى تعزيز الممارسات الجيدة
ــي آذار  - ٣٨  ألقــى المقــرِّر الخــاص الخطــاب الافتتــاحي في حلقــة عمــل       ٢٠١١مــارس /فف

ق للخبراء عقدتها في برلين الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنميـة في ألمانيـا وكانـت تتعل ـ               
  .بالتعاون الإنمائي الألماني في أفريقيا وآسيا

 شــارك المقــرِّر الخــاص في حلقــة دراســية عــن التعدّديــة الثقافيــة   ٢٠١٠مــايو /وفي أيــار  - ٣٩
وصــناعة الــنفط والغــاز في أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي في قرطاخينــا بكولومبيــا،   

 والغــاز وأنــواع الوقــود الحيــوي في أمريكــا  نظّمتــها الرابطــة الإقليميــة لــشركات قطــاع الــنفط  
وهيّـأت الحلقـة الدراسـية فرصـة للحـوار مـع ممثلـي شـركات         . اللاتينية ومنطقة البحـر الكـاريبي    

النفط والغاز ومع الأكاديميين وأعـضاء المجتمـع المـدني بـشأن التـزام الـشركات الخاصـة بـاحترام                    
  .المعايير الدولية المتصلة بحقوق الشعوب الأصلية
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وشــارك المقــرِّر الخــاص في حلقــة دراســية بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية عُقــدت في   - ٤٠
 تحـت إشـراف اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان             ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٧ و   ١٦جاكرتا يـومي    

وفي الحلقــة الدراســية المــذكورة . في إندونيــسيا وتحــالف الــشعوب الأصــلية في جــزر الأرخبيــل 
الف الـشعوب الأصـلية اتفاقـاً بـشأن برنـامج مـشتَرك لمعالجـة               أعلنت لجنـة حقـوق الإنـسان وتح ـ       

قضايا الشعوب الأصلية، وجاء ذلك نموذجـاً طيبـاً للتنـسيق بـين لجنـة مـستقلة في الدولـة معنيـة                       
  .بحقوق الإنسان ومنظمة كبرى معنية بالشعوب الأصلية

 ٢٠٠٩كتـوبر  أ/كما شارك المقرِّر الخـاص في اجتمـاع للخـبراء عُقـد في تـشرين الأول            - ٤١
في ســتغيس بإســبانيا وأشــرفت علــى تنظيمــه منظمــات كريــدا غــير الحكوميــة ومركــز قطالونيــا  

وقـام المـشاركون في الاجتمـاع       ). اليونسكو(التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة        
أقـاليم  بتحليل مصادر التراعات الناشئة عن الأنشطة الاسـتخراجية الـتي تباشـرها الـشركات في                

وجـاءت المناقـشات   . الشعوب الأصلية إضافة الطـرق الممكنـة لمنـع مثـل هـذه التراعـات وحلّهـا         
لتــشكِّل مــساهمة لهــا قيمتــها في تقريــر المقــرِّر الخــاص المعــني بحالــة حقــوق الإنــسان والحريــات     
ــسة عــشرة        ــه الخام ــسان في دورت ــوق الإن ــدّم إلى مجلــس حق ــشعوب الأصــلية، المق الأساســية لل

)A/HRC/15/37.(  
الـذكرى الـسنوية    ”وزار المقرِّر الخاص أستراليا لحـضور اجتمـاع معقـود تحـت عنـوان                 - ٤٢

حالـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية للـسكان            : الستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان    
وقــد نظّمــت الاجتمــاع مؤســسة    “ الأصــليين وشــعب مــضيق تــوريس الجــزري في أســتراليا     

ديـسمبر  /لسكان الأصليين وشعب الجزيـرة وعُقـد في كنـبيرا في كـانون الأول             الأعمال البحثية ل  
وقد أتيحت الفرصة للمقرِّر الخاص لأن يجتمع بصورة غير رسمية مـع مختلـف الممـثلين                . ٢٠٠٨

ــتراليا في آب       ــة إلى أسـ ــه الرسميـ ــتعداداً لزيارتـ ــاء اسـ ــوار بنّـ ــة حـ ــكّل بدايـ ــا شـ ــوميين ممـ  /الحكـ
  .٢٠٠٩ أغسطس

ة مبتكرة اتخذتها حكومة واحد من الـشعوب الأصـلية وهـو شـعب النافـاجو                وفي مبادر   - ٤٣
ــاجو    ــة حقــــوق الإنــــسان لــــشعب النافــ ــشاء لجنــ ــدة تم إنــ ــانون . في الولايــــات المتحــ وفي كــ

 حضر المقـرِّر الخـاص اجتماعـاً توجيهيـاً لحقـوق الإنـسان نظّمتـه اللجنـة                  ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول
ك في مناقـشة دارت مـع اللجنـة وأعـضاء المجلـس             المذكورة لأعضاء مجلس شعب النافاجو وشار     

بــشأن الوســائل الكفيلــة بالمــضي قُــدماً بحقــوق الإنــسان لــشعب النافــاجو مــن خــلال اســتخدام  
  .الآليات الدولية لحقوق الإنسان

، حـضر المقـرِّر الخـاص الاجتمـاع الخـامس والـستين             ٢٠٠٨أكتوبر  /وفي تشرين الأول    - ٤٤
يين، وقدّم عرضاً بشأن اسـتخدام المعـايير الدوليـة لـدعم حمايـة              للمجلس الوطني للهنود الأمريك   
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ويمثِّـل المجلـس الـوطني ائتلافـاً يـضم أكثـر مــن       . حقـوق الـشعوب الأصـلية في الولايـات المتحـدة     
 من شعوب السكان الأصليين في الولايات المتحدة ويعمل على طرح المعلومات اللازمـة              ٢٥٠

ها الحكومــة والكــونغرس بالولايــات المتحــدة وتــؤثّر علــى الــتي تــستنير بهــا القــرارات الــتي تتخــذ
  .مصالح الشعوب الأصلية

 شارك المقرِّر الخاص والمقرِّرة الخاصة المعنية بـالعنف         ٢٠٠٨أكتوبر  /وفي تشرين الأول    - ٤٥
ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، في مشاورة إقليمية للمنظمـات غـير الحكوميـة المعنيـة بـالعنف ضـد                   

وتــولى تنظــيم المــشاورة، الــتي عقــدت في . عوب الأصــلية في آســيا والمحــيط الهــادئالمــرأة في الــش
  .نيودلهي، منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية

  
  التقارير القطرية  - باء  

على مدار السنوات الثلاث الأخيرة أصدر المقرِّر الخاص تقارير مختلفـة بـشأن حـالات                 - ٤٦
ــوق الإن ــ ــة   حق ــدان مختلف ــشعوب الأصــلية في بل ــتنتاجات    . سان لل ــشمل الاس ــارير ت ــذه التق وه

والتوصـيات الراميـة إلى تـدعيم الممارسـات الجيــدة وتحديـد مجـالات الانـشغال وتحـسين أحــوال         
وعـادة مـا تنطـوي عمليـة إعـداد          . حقوق الإنسان للشعوب الأصلية في بلدان أو مناطق بعينـها         

إلى البلـد المطـروح قيـد الاسـتعراض بمـا في ذلـك العاصـمة وأمـاكن                  التقارير على القيـام بزيـارة       
وخلالها يتفاعل المقرِّر الخـاص مـع ممثّلـي الحكومـة والمجتمعـات للـشعوب       . مختارة محل الانشغال  

الأصلية من مناطق مختلفـة، إلى جانـب فـصيل شـامل مـن المجتمـع المـدني العامـل بـشأن القـضايا                        
  .ذه الزيارات تتم بموافقة وتعاون الحكومة المعنيةذات الأهمية للشعوب الأصلية وه

وقــد قــام المقــرِّر الخــاص بزيــارات وقــدّم تقــارير عنــها بالنــسبة لكــل مــن البرازيــل              - ٤٧
)A/HRC/12/34/Add.2 ( ونيبــال)A/HRC/12/34/Add.3 ( وبوتــسوانا)A/HRC/15/37/Add.2 (

ومنطقـة سـابمي    ) A/HRC/15/37/Add.5(والاتحـاد الروسـي     ) A/HRC/15/37/Add.4(وأستراليا  
) A/HRC/18/35/Add.2(في النــرويج والــسويد وفنلنــدا   ) الإقلــيم التقليــدي لــشعب الــصامي   (

ــدونيا  ) A/HRC/18/35/Add.5(والكونغــو  ــو كالي ــسا(وني ــام ). A/HRC/18/35/Add.6) (فرن وق
وكولومبيـــــا ) A/HRC/12/34/Add.6(كـــــذلك بزيـــــارات متابعـــــة إلى كـــــل مـــــن شـــــيلي      

)A/HRC/15/37/Add.3 (  ونيوزيلندا)A/HRC/18.35/Add.4 (           مـن أجـل تقيـيم التقـدُّم المحـرز في
  .تلك البلدان فيما يتصل بتنفيذ التوصيات التي قدّمها سَلَفه المقرِّر الخاص

ثم بزيـارة إلى الولايـات المتحـدة        .  يقوم المقرِّر الخاص بزيارة إلى الأرجنتين      ٢٠١١وفي    - ٤٨
وكان قد تلقّى أيضاً دعوات مـن حكـومتي بنمـا والـسلفادور       . ٢٠١١في موعد مبكّر من عام      

ــدعوات      ــدين ورحّــب بتلــك ال ــشعوب الأصــلية في هــذين البل ــيم أحــوال ال ــات  . لتقي ــة طلب وثم



A/66/288
 

14 11-44940 
 

ــا ــنغلاديش         م ــدة وب ــا الجدي ــابوا غيني ــسيا وب ــارة إندوني ــرِّر الخــاص لزي ــدمها المق ــة ق زالــت معلق
  .صورة إيجابية في هذه الطلباتوكمبوديا وماليزيا وهو يأمل أن يتم البتّ ب

  
  حالات محدّدة من انتهاكات مُدّعى بوقوعها لحقوق الإنسان  - جيم  

ثمة مجال رئيسي آخر من أعمال المقـرِّر الخـاص ينطـوي علـى الاسـتجابة، علـى أسـاس                      - ٤٩
ــها      ــسان في حــالات بعين ــوق الإن ــهاكات لحق ــوع انت ــاءات بوق ــرد في . متواصــل، إزاء الادّع وت

ــلاته  ــها    مراسـ ــواردة منـ ــلات الـ ــات وفي المراسـ ــة إلى الحكومـ ، A/HRC/18/35/Add.1(الموجّهـ
A/HRC/15/37/Add.1 و A/HRC/12/26/Add.1 (     ــرِّر ــا المق ــث به ــتي بع ــائل ال ملخــصات بالرس

الخاص للإبلاغ عن الشواغل التي تساوره بشأن حـالات معيَّنـة إضـافة إلى الـردود الـواردة مـن                    
  .وتوصيات المقرِّر الخاصالحكومات فضلاً عن ملاحظات 

وقــد تلقّــى المقــرِّر الخــاص معلومــات عــن حــالات تتعلَّــق بانتــهاكات مــدّعى بوقوعهــا    - ٥٠
وفي معــرض الــردّ عليهــا أرســل رســائل متعــددة إلى . لحقــوق الإنــسان في بلــدان مــن كــل قــارة

 كمــا أن الــشكاوى الــواردة اتــصلت بقــضايا مــشتركة تــؤثّر. الحكومــات بــشأن هــذه الحــالات
على الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك حرمان الشعوب الأصـلية مـن حقهـا في                   
أراضــيها وأقاليمهــا ومواردهــا الطبيعيــة، وانتــهاكات الحــق في التــشاور والموافقــة الحــرة المُــسبقة  
 والمستنيرة، وخاصة فيما يتعلق باستخراج الموارد الطبيعية أو طـرد مجتمعـات الـشعوب الأصـلية      
أو ممارسة التهديدات أو العنف ضد الأفراد أو الجماعـات مـن الـشعوب الأصـلية بمـن في ذلـك                 
ــة بالإصــلاحات الدســتورية أو         ــشواغل المتعلق ــضلاً عــن ال ــسان، ف ــوق الإن ــدافعون عــن حق الم
التشريعية التي تخضع لها الأمور التي تهم الشعوب الأصـلية ثم القـضايا المتـصلة بـالاعتراف بـنظم                  

  .للشعوب الأصلية وحالة الشعوب الأصلية التي تعيش في عزلةالعدالة 
ونظراً لمحدودية الموارد المتاحـة يـستحيل علـى المقـرِّر الخـاص الاسـتجابة إلى كـل حالـة                      - ٥١

ومــع ذلــك فكــثيراً مــا كــان يتــصرف علــى أســاس معلومــات تفــصيلية    . يُــستَرعى نظــره إليهــا 
 ويـصبح فيهـا تدخلـه بمثابـة فرصـة معقولـة             وموثوقة تـصوّر حالـة خطـيرة تنـدرج ضـمن ولايتـه            

لتحقيق أثر إيجابي، سواء من خلال اسـترعاء الاهتمـام الـلازم إلى الحالـة ذات الـصلة، أو حـثّ                     
وبغـير  . السلطات الحكومية أو غيرها مـن الفعاليـات الأخـرى علـى اتخـاذ إجـراءات تـصحيحية                 

 متـصلة بـنمط أوسـع مـن أنمـاط      ذلك فله أن يتخذ إجراءات عندما يمثل الموقف حالة شـاملة أو   
وقـد اسـتجاب إزاء ادّعـاءات وردت مـن          . انتهاكات حقـوق الإنـسان ضـد الـشعوب الأصـلية          

  .عدد كبير ومتنوّع من المناطق والبلدان بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان
ويهدف المقرِّر الخـاص إلى أن تـشارك بـصورة فعّالـة الـدول والـشعوب الأصـلية وغـير                      - ٥٢

طراف في دقة عمليات الرصد والتقيـيم بالنـسبة للحـالات ذات الـصلة، مـع تحديـد                  ذلك من الأ  
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الأسباب الكامنة الـتي تنطلـق منـها المـشاكل الفوريـة ودعـم اتخـاذ إجـراءات محـدّدة تنطلـق مـن                        
حيــث أوجــه التقــدُّم الــذي تم إحــرازه بالفعــل، فــضلاً عــن تقــديم التوصــيات الــتي تتــصف بأنهــا  

  .المعارف المتاحة وصادرة طبقاً لمعايير حقوق الإنسان ذات الصلةعملية وقائمة على أساس 
وعلى ذلك، وبالنسبة لبعض الحالات التي تم فحصها، أبدى المقرِّر الخاص ملاحظـات               - ٥٣

وتوصيات مفصّلة أبلغها إلى الحكومات فيما يتعلق بـالإجراءات الـتي يـرى أن ضـرورة اتخاذهـا                  
لأخرى حـسب الملائـم، لمعالجـة تلـك الحـالات ضـمن إطـار               بواسطة الدول، والأطراف المعنية ا    

ولسوف يواصل العمل مع الدول بشأن هذه الحالات المحدّدة آمـلاً           . المعايير الدولية ذات الصلة   
  .في أن الحوار الذي تم كان مفيداً حتى الآن بالنسبة للحكومات وللشعوب الأصلية المعنية

 الخــاص وتحتــوي علــى ادّعــاءات بانتــهاكات محــدّدة  وثمــة رســائل معيّنــة تلقاهــا المقــرِّر   - ٥٤
ولهذه الغاية، قـام بزيـارات موقعيـة    . لحقوق الإنسان للشعوب الأصلية وتستوجب تحليلاً أعمق    

ومـن نتـائج هـذه الزيـارات، أن أصـدر      . إلى البلدان في إطار عملـه علـى تـدارس هـذه الحـالات           
ــالتحليلات والتوصــيات أمــلاً    ــصّلة مــشفوعة ب ــسبة  ملاحظــات مف  في أن تكــون ذات نفــع بالن

للحكومات والشعوب الأصلية المعنية ضمن ما تبذلـه مـن جهـود لمعالجـة المـشكلات المثـارة في                   
  .هذا المضمار

 إلى كوستاريكا لتـدارس     ٢٠١١أبريل  /وفي هذا الإطار، سافر المقرِّر الخاص في نيسان         - ٥٥
وقـدّم المقـرِّر الخـاص      .  الكهرمائي حالة الشعوب الأصلية المتضررة من جرّاء مشروع الديكيس       

ملاحظاته وتوصياته بشأن الحالة إلى الحكومة وإلى الأطراف ذات الصلة من الشعوب الأصـلية              
)A/HRC/18/35/Add.8.(  

 زار المقرِّر الخاص غواتيمالا لمناقـشة تنفيـذ مبـادئ المـشاورة            ٢٠١٠يونيه  /وفي حزيران   - ٥٦
 وخاصــة فيمــا يتعلــق بالــصناعات الاســتخراجية، مــع  مــع الــشعوب الأصــلية في البلــد المــذكور 

ــديتي           ــارلين في بل ــنجم م ــن جــرّاء م ــضررة م ــشعوب الأصــلية المت ــة ال ــى حال ــز خــاص عل تركي
  ).A/HRC/18/35/Add.3(ميغيل اكستوهوخان وسيباكابا  سان
 ســـافر المقـــرِّر الخـــاص إلى بنمـــا لتـــدارس حالـــة مجتمعـــات ٢٠٠٩فبرايـــر /وفي شـــباط  - ٥٧

لية المتــضررة مــن جــرّاء إنــشاء مــشروع كهرمــائي علــى نهــر شــنغينولا في بنمــا   الــشعوب الأصــ
)A/HRC/12/34/Add.5 .( توجَّـه إلى بـيرو فـور حـدوث المواجهـات           ٢٠٠٩يونيه  /وفي حزيران 

بـين الـشعوب الأصـلية والـشرطة في بـاغوا، بـيرو بهـدف تـدارس أوّلي لقـضايا حقـوق الإنــسان           
  ).A/HRC/12/34/Add.8(ذات الصلة 

، تـابع المقـرِّر الخـاص مـا سـبق أن         ٢٠٠٩أغسطس  /وخلال زيارته إلى أستراليا في آب       - ٥٨
بعث به من رسـائل تتعلّـق بآثـار الاسـتجابة الطارئـة للمنطقـة الـشمالية لحكومـة أسـتراليا علـى                       
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حقوق الشعوب الأصلية، وأعدّ تقريـراً خاصـاً يتـضمّن ملاحظاتـه في تلـك المـسألة حيـث جـاء                
  ).، التذييل باءA/HRC/15/37/Add.4( المتصل بحالة الشعوب الأصلية في أستراليا مرفقاً لتقريره

ويــرى المقــرِّر الخــاص أن قدرتــه علــى التــدخل الــسريع في حــالات الأزمــة الــتي تــشمل   - ٥٩
الشعوب الأصلية، ومن ذلك مثلاً، حالة بـاغوا في بـيرو، قـد ثبـت أنهـا اسـتخدام فعّـال للولايـة           

يح له أن يقوم بـدور رئيـسي في حـلّ وتخفيـف أو تحـسين حـالات الأزمـة الـتي                     المكلّف بها بما يت   
  .تتعرّض لها الشعوب الأصلية

وفي بعــض الحــالات أصــدر المقــرِّر الخــاص بيانــات لوســائل الإعــلام أو غــير ذلــك مــن    - ٦٠
ــة الناشــئة في بلــدان بعينــها    وقــد أصــدر . البيانــات العامــة اســتجابة للمــسائل ذات الأهميــة الآنيّ

استجابات الحكومة إزاء الاحتجاجـات الـتي قـام بهـا شـعب             : بيانات عامة بشأن القضايا التالية    
؛ الــشواغل الــتي أحــدقت بإضــراب عــن الطعــام أعلنــه   )شــيلي(رابــا نــوي في الجزيــرة الــشرقية  

ســجناء المابوشــي مــن الــشعوب الأصــلية احتجاجــاً علــى الــتُهم الموجّهــة إلــيهم بموجــب قــانون  
؛ احتجاجــات الــشعوب الأصــلية علــى القــوانين المتعلقــة بالتعــدين  )شــيلي (مكافحــة للإرهــاب

؛ والـشواغل المتعلقـة     )بيرو(؛ القوانين والسياسات المتصلة بالتشاور مع الشعوب الأصلية         )بنما(
فأعطــت الــشرطة ســلطة احتجــاز  ) الولايــات المتحــدة(بــالقوانين الــتي أصــدرتها ولايــة أريزونــا  

المــشتبه بهــم وآثــار هــذا التــشريع علــى الــشعوب الأصــلية في منطقــة   المهــاجرين غــير الــشرعيين 
  .الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك

  
  الدراسات المواضيعية  - دال  

خلال السنوات الثلاث الأولى من ولايته، سـعى المقـرِّر الخـاص إلى تحديـد القـضايا أو                    - ٦١
ية في جميـع أنحـاء العـالم مـع معالجـة هـذه       المسائل ذات الأهمية المشتركة بالنسبة للشعوب الأصـل     

وقـد جـاءت تحليلاتـه للقـضايا المواضـيعية      . الشواغل علـى أسـاس تحلـيلات وتوصـيات مـستنيرة      
ــا تجمّــع لديــه مــن       اســتناداً إلى مــا أجــراه مــن تــدارس للحــالات والقــضايا الوطنيــة، فــضلاً عمّ

 مـن تقـاريره الـسنوية المقدّمـة         وفي كلٍ . معلومات من خلال تجاربه في تعزيز الممارسات الجيدة       
أهميـة إعـلان الأمـم    : إلى مجلس حقوق الإنسان قام بفحص القضايا الرئيسية بما في ذلك ما يلي   

المتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية؛ وواجــب الــدول في التــشاور مــع الــشعوب الأصــلية 
الـشركات عـن احتـرام    والحصول على موافقتها قبل اتخاذ التدابير الـتي تـؤثّر عليهـا؛ ومـسؤولية           

حقوق الشعوب الأصلية، ثم في الآونة الأخيرة وانطلاقاً من المواضيع السابقة، القـضايا المتـصلة               
بالصناعات الاستخراجية العاملة في الأقـاليم التقليديـة للـشعوب الأصـلية أو بـالقرب مـن تلـك                   

  .الأقاليم
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  دارسهات تم تنظرة عامة على المسائل المواضيعية الرئيسية التي  -رابعاً   
  )١(إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية  -ألف   

  نظرة عامة  -  ١  
خلال الـسنوات الـثلاث الأخـيرة، أفـضت مطالبـات الـشعوب الأصـلية عـبر العـالم إلى              - ٦٢

نــشوء تــدريجي لمجموعــة مــشتركة مــن الآراء بــشأن حقــوق تلــك الــشعوب جــاءت اســتناداً إلى 
وقـد نـشأ هـذا الفهـم     . نون وسياسة حقوق الإنسان علـى المـستوى الـدولي       المبادئ الراسخة لقا  

المـشترك ليــنعكس أيــضاً وينـال الــدعم في مــتن الإصـلاحات الدســتورية والتــشريعية والمؤســسية    
 بإصـدار إعـلان الأمـم المتحـدة         ٢٠٠٧على الصعيد الوطني كما أن قيام الجمعية العامة في عام           

ل أبلغ تعبير عن هذا الـرأي المـشتَرك؛ إذ أنـه يلخّـص بالفعـل                بشأن حقوق الشعوب الأصلية يمثّ    
فهماً مشترَكاً وسائداً على نطاق واسع لحقوق الـشعوب الأصـلية وهـو الـذي مـا بـرح يتنـامى                     

ــصادر القا        ــسّده الم ــن أســاس تج ــئاً ع ــزمن ناش ــن ال ــود م ــبر عق ــدولي    ع ــانون ال ــل للق ــة بالفع ئم
  .الإنسان لحقوق
 علـى الغـرض العلاجـي في الأسـاس الـذي يُقـصَد إليـه الـصكّ                  وتؤكّد ديباجة الإعـلان     - ٦٣

وإذا كان الإعلان قد جاء أبعد ما يكون عن تأكيد حقوق خاصة بحدّ ذاتهـا، إلا أنـه                  . المذكور
يهدف إلى إصلاح النتائج التي ما زالت ماثلة وناجمة عن الحرمان التـاريخي مـن الحـق في تقريـر                     

اسـية الـتي مـا زالـت مؤكّـدة في مـتن الـصكوك الدوليـة             المصير وغيره مـن حقـوق الإنـسان الأس        
وبهــذا المعــنى فــإن الإعــلان المــذكور لا ينــشئ حقوقــاً جديــدة أو خاصــة  . ذات الانطبــاق العــام

بحيث تكون منفصلة عن حقوق الإنسان الأساسية التي تعد ذات انطباق عـالمي شـامل، ولكنـه           
ف المحــدّدة للــشعوب الأصــلية مــن  يمــضي إلى تفــصيل تلــك الحقــوق الأساســية في ضــوء الظــرو 

  .النواحي الثقافية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية
 منـه حـق الـشعوب الأصـلية في تقريـر المـصير بطريقـة تُعـدّ         ٣ويؤكّد الإعلان في المـادة      - ٦٤

ــدأ وحــدة الأراضــي والوحــدة الــسياسية للــدول     ]]. ٤٥، الفقــرة A/64/338[[متوائمــة مــع مب
 مـن أجـل     المعـايير الـدنيا   ”هذه الأسس، يطرح الإعلان قائمة مفصّلة بالحقوق الـتي تمثّـل            وعلى  

 كمـا يعيـد الإعـلان تأكيـد الحقـوق الأساسـية             ،)٤٣المـادة   (“ بقاء الشعوب الأصـلية في العـالم      
الجنـسية  الحـصول علـى   للفرد في المساواة وعـدم التمييـز والحيـاة والكرامـة الشخـصية والحريـة و         

لحقوق والاحتياجـات الـتي تخـص علـى         بـا  ويدعو إلى إيلاء اهتمام خاص       ،لى العدالة والوصول إ 

__________ 
هــذا الفــرع يلخّــص دراســة المقــرر الخــاص لإعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية في               )١(  

A/HRC/9/9)  ٤٣-١٨الفقرات.(  



A/66/288
 

18 11-44940 
 

وجــه التحديــد المــسنّين والمــرأة والــشباب والأطفــال وذوي الإعاقــات بــين صــفوف الــشعوب    
  .الأصلية

٦٥ -  ]]A/64/33 ــرة ــاً تتــسم بطــابع       ]] ٤٥، الفق ــسه يؤكّــد الإعــلان حقوق وفي الوقــت نف
م الـذاتي وبالمؤسـسات الـسياسية والقانونيـة والاجتماعيـة والثقافيـة             الجماعية فيمـا يتـصل بـالحك      

المستقلة ذاتياً، وبالتكامل الثقـافي بمـا في ذلـك الطروحـات الثقافيـة والروحيـة واللغـات وغيرهـا                     
مــن التعــبيرات الثقافيــة الأخــرى، فــضلاً عــن الأراضــي والأقــاليم والمــوارد الطبيعيــة والخــدمات   

لمعاهـدات والاتفاقـات وسـائر الترتيبـات الإيجابيـة والتعـاون عـبر الحـدود                الاجتماعية والتنمية وا  
كما يعكس الإعلان الفهم المشتَرك بـأن تقريـر         ). ٤٦، الفقرة   A/64/338مستقاة بتصرّف من    (

مصير الشعوب الأصـلية لا يقتـصر عـادة علـى ممارسـة الحكـم الـذاتي وحـسب، ولكـن يتعـدّى                       
اعل مع الهياكـل المجتمعيـة الأوسـع نطاقـاً في البلـدان الـتي تعـيش                 أيضاً إلى التقاسم المشتَرك والتف    

وعلـى ذلـك يعتـرف الإعـلان بحـق الـشعوب الأصـلية في المـشاركة في                  . فيها الـشعوب الأصـلية    
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة في الدولـة، علـى أن يـتم التـشاور مـع هـذه                     

 تؤثّر عليها بهـدف الحـصول علـى موافقتـها المُـسبقة والحـرّة         الشعوب فيما يتصل بالقرارات التي    
  .والمستنيرة

  
  الأهمّية المعيارية والقانونية  -  ٢  

في الغالب الأعم، كثيراً ما صادف المقرِّر الخاص في سياق عمله جهوداً بذلتـها الـدول            - ٦٦
حـدة المـذكور أعـلاه    والفعاليات الأخرى من أجل التقليل من الوزن المعياري لإعلان الأمـم المت       

وفيمـا يمكـن التغاضـي عـن هـذه النقطـة فـإن              . من خلال وصفه على أنه صكّ غير مُلزِم قانونياً        
يتوقّـف عنـد     من شأن فهم متعمِّق للأهمية المعيارية للالتزامات القانونية المتـصلة بـالإعلان أن لا             

  .هذا الحدّ
إن لــه وزنــاً معياريــاً كــبيراً يــستند إلى وأيّــاً كانــت الأهميــة القانونيــة الدقيقــة للإعــلان فــ  - ٦٧

وهـذه المـشروعية لا تمثّـل دالـة تقتـصر فقـط علـى           . الدرجة الرفيعة من المشروعية التي يتمتع بهـا       
بمـا في ذلـك الـدول الأربـع         (حقيقة أن الإعلان أيدته رسمياً أغلبية ساحقة مـن الـدول الأعـضاء              

ولكن أيضاً على حقيقـة أنـه جـاء    ) أعلاه ٣٥التي كانت قد صوّتت ضد اعتماده، انظر الفقرة      
مــن هنــا فــالإعلان . ثمـرة ســنوات مــن الــدعوة والنــضال الــذي خاضـته الــشعوب الأصــلية ذاتهــا  

يــشكِّل نتيجــة حــوار مــشترك بــين الثقافــات تم علــى مــدار عقــود مــن الــزمن واضــطلعت فيــه     
لـشعوب  وتعكـس قواعـد الإعـلان بـصورة فعليـة طموحـات ا            . الشعوب الأصـلية بـدور قيـادي      

الأصلية التي تقبّلها المجتمع الـدولي بعـد سـنوات مـن المـداولات، كمـا أن صـياغة الإعـلان الـتي                       
أيّدتها الدول الأعـضاء توضّـح بجـلاء لا لـبس فيـه التزامـاً إزاء الحقـوق والمبـادئ الـتي وردت في                        
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ن الالتـزام   من هنا يجب على الدول أن تمتثل ببساطة، وفي نيّة حـسنة، بـالتعبير ع ـ              . متن الإعلان 
  .إزاء القواعد التي كانت الشعوب الأصلية ذاتها قد طرحتها

وفضلاً عن ذلك، وحتى لو لم يكن الإعلان بحد ذاته مُلزِماً من الناحية القانونية، علـى               - ٦٨
نحو ما هو الحال بالنسبة لمعاهدة من المعاهدات، فإن الإعـلان يعكـس التزامـات قانونيـة تتـصل                   

ــسا  ــاق الأمــم المتحــدة وفي مختَلــف معاهــدات حقــوق الإنــسان    بأحكــام حقــوق الإن ن مــن ميث
ويقـوم الإعـلان علـى أسـاس التزامـات          . المتعددة الأطـراف وكـذلك في القـانون الـدولي العـرفي           

الدول العامة إزاء حقوق الإنـسان وينطلـق مـن مبـادئ حقـوق الإنـسان الأساسـية ومنـها مـثلاً                      
ثقـافي وهـي مدرجـة في مـتن معاهـدات حقـوق الإنـسان               عدم التمييز وتقرير المصير والتكامل ال     

الــتي حظيــت بالتــصديق علــى نطــاق واســع علــى نحــو مــا يتجلــى في أعمــال هيئــات المعاهــدات 
الإعلان علـى    وبالإضافة إلى ذلك يمكن النظر إلى المبادئ الجوهرية التي يضمها         . بالأمم المتحدة 

 الـدول ممـا يجعلـها تعكـس ضـمن هـذه             أنها تتصل بنمط متسق من الممارسة الدولية وممارسـات        
  .الحدود القانون الدولي العرفي

وفضلاً عن ذلك، يعكس الإعلان بطريقة متجانسة حالة التوافـق الـدولي القـائم حاليـاً               - ٦٩
فيما يتصل بالحقوق الفردية والجماعية للشعوب الأصلية مـع أحكـام اتفاقيـة الـشعوب الأصـلية         

وهو يوسِّـع مـن إطارهـا، فـضلاً         )  لمنظمة العمل الدولية   ١٦٩م  الاتفاقية رق (والشعوب والقبلية   
عــن اتفاقــه مــع تفــسيرات صــكوك حقــوق الإنــسان الأخــرى الــتي تطرحهــا الهيئــات والآليــات   

وباعتبار الإعلان هو أكثر التعبيرات موثوقية عـن هـذا التوافـق بـين الآراء فهـو يطـرح                   . الدولية
  .تنفيذها بصورة كاملةإطاراً للعمل من أجل حماية هذه الحقوق و

وعلى ذلك فأهميـة الإعـلان لا ينـتقص منـها تأكيـدات وضـعيته التقنيـة بوصـفه قـراراً،                       - ٧٠
وفي رأي المقرِّر الخاص لا بد من النظـر إلى تنفيـذ الإعـلان باعتبـاره                . بمعنى أنه ليس بمُلزِم قانوناً    

  .حتمية سياسية وأخلاقية بل وحتمية قانونية أيضاً
  

  ير اللازمة لتنفيذ الإعلانالتداب  -  ٣  
في مناسبات شتّى، أبدى المقرِّر الخاص تعليقات على خطـوات الحـد الأدنى الـتي يـرى                   - ٧١

أهميـة اتخاذهـا مـن أجـل المـضّي قُـدماً بتنفيـذ الإعـلان فيمـا يتجـاوز التـصديق الرسمـي عليـه مــن              
  .جانب الدول

ــو       - ٧٢ ــشعوب الأصــلية أن يتلق ــادة ال ــدول وق ــسؤولي ال ــى م ــلان   وعل ــشأن الإع ــدريباً ب ا ت
وبالإضـافة إلى   . والصكوك الدولية ذات الصلة ثم بشأن التدابير العملية اللازمة لتنفيـذ الإعـلان            

ذلك لا بد من تنظيم حلقات دراسية ومـؤتمرات تُعقَـد علـى الـصُعُد الوطنيـة والمحليـة مـن أجـل              
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ــشعوب الأصــلية بهــدف وضــع الاســترا       ــادة ال ــدول وق ــين مــسؤولي ال تيجيات واتخــاذ الجمــع ب
المبــادرات اللازمــة للتنفيــذ، بمــا في ذلــك التــدابير الهادفــة إلى التــصدّي لأوجــه المعانــاة التاريخيــة    

  .انطلاقاً من روح التعاون والمصالحة التي يمثّلها الإعلان
وعلى الدول أن تباشر إجراء استعراضات شاملة لتشريعاتها وبرامجها الإداريـة المعمـول               - ٧٣

وهـذا يـشمل استعراضـاً لجميـع        .  الوقوف على مواضع عـدم تواؤمهـا مـع الإعـلان           بها من أجل  
القوانين والبرامج التي تمسّ حقوق ومصالح الشعوب الأصلية بمـا في ذلـك تلـك المرتبطـة بتنميـة                   

وعلى أساس مثل هذه الاستعراضـات توضـع   . الموارد الطبيعية وبالأرض والتعليم وإقامة العدالة    
  .ية والبرنامجية اللازمة ويتم تنفيذها بالتشاور مع الشعوب الأصليةالإصلاحات القانون

ولا بــد أن تلتــزم الــدول بتكــريس المــوارد البــشرية والماليــة الــسخية بمــا يــستلزمه اتخــاذ     - ٧٤
ومثـل هـذه التـدابير تـشمل في العـادة ترسـيم أو إعـادة أراضـي                . التدابير المطلوبة لتنفيذ الإعلان   

 البرامج الملائمة مـن النـاحيتين الثقافيـة والتعليميـة، ودعـم مؤسـسات       الشعوب الأصلية، ووضع  
  .الحكم الذاتي للشعوب الأصلية إضافة إلى تدابير كثيرة أخرى يتوخّى الإعلان اتخاذها

وعلى منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن تعمل، على أسـاس أعلـى الأولويـات،            - ٧٥
المـساعدة التقنيـة والماليـة إلى الـدول والـشعوب الأصـلية مـن        على وضع البرامج الكفيلـة بتقـديم    

. أجل المضي قُدماً بتنفيذ تلك الخطوات مع ما يتـصل بهـا مـن خطـوات لازمـة لتنفيـذ الإعـلان                     
وفي بعض الحالات، يمكن كذلك لبرامج التعاون، سواء على صـعيد الأمـم المتحـدة أو الـصعيد           

  . مع أهداف وغايات الإعلانالدولي أن تخضع للإصلاح بحيث تصبح متسقة
والحاصل أن هذه الخطوات الـتي تمثّـل الحـد الأدنى الـلازم لتنفيـذ الإعـلان يـتم اتخاذهـا                       - ٧٦

ما من جانب بعض الدول، وفي بعض الحالات بـدعم مـن وكـالات الأمـم المتحـدة أو                    إلى حدٍ 
 المبـادرات بـصورة   ويتمثّـل الهـدف في هـذا المـضمار في أن تتأصّـل هـذه           . برامج التعاون الـدولي   

ــع         ــصلة فيمــا بــين جمي ــه حــتى الآن، مــع تقاســم التجــارب ذات ال ــا هــي علي أعمــق وأوســع مم
  .الأطراف صاحبة المصلحة من أجل دعم تلك المبادرات
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  )٢(واجب التشاور  - باء  
  الأسباب المعيارية والطابع العام  -  ١  

لقـرارات المـؤثّرة عليهـا      يأتي واجـب الـدول في التـشاور مـع الـشعوب الأصـلية بـشأن ا                  - ٧٧
ليجد تعبيراً جلياً عنه في إعلان الأمـم المتحـدة الـصادر بـشأن حقـوق الـشعوب الأصـلية، كمـا                   

وهـذا الواجـب يـشار إليـه في كـل      . أنه متجذّر بصلابة في متن القانون الدولي لحقـوق الإنـسان   
 ١٩يـسياً في المـادة      مواضع الإعلان المتعلقة بالشواغل الخاصة، كما أنـه مؤكّـد بوصـفه مبـدأ رئ              

مـع الـشعوب الأصـلية     بحـسّن نيّـة     وتتعـاون   أن تتـشاور    الـدول   علـى   ”: التي تنصّ علـى مـا يلـي       
لحصول علـى موافقتـها الحـرّة والمُـسبقة والمـستنيرة قبـل       لالمعنية من خلال المؤسسات التي تمثّلها   

  .“تمسّهاتدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن أي  وتنفيذ اتخاذ
 غــرار الإعــلان، فــإن اتفاقيــة الــشعوب الأصــلية والــشعوب القبليــة تقتــضي مــن   وعلــى  - ٧٨

الدول أن تتشاور مع الشعوب الأصلية بُحسْن نيّة بهدف التوصُّل إلى اتفاقها أو موافقتـها علـى      
كمـا أنهـا تـدعو الـدول إلى         . تلك الجوانب من المخططات الإدارية أو المشاريع التي تؤثّر عليهـا          

مــع المجتمعــات المحليــة للــشعوب الأصــلية فيمــا يتــصل بمجموعــة متنوعــة مــن  إجــراء مــشاورات 
كذلك فإن واجب الدول في التـشاور الفعّـال مـع الـشعوب الأصـلية راسـخ بـدوره                   . السياقات

في معاهــدات حقــوق الإنــسان الأساســية للأمــم المتحــدة بمــا في ذلــك الاتفاقيــة الدوليــة للقــضاء 
وعلـى  .  والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية      على جميع أشكال التمييز العنصري،    

الصعيد الإقليمي ينبع واجـب التـشاور مـن الالتزامـات الـتي تتحملـها الـدول بموجـب الاتفاقيـة                     
الأمريكية لحقوق الإنسان على نحو ما أكّدته في سلسلة مـن القـضايا محكمـة الـدول الأمريكيـة                   

  .لحقوق الإنسان
ــة   - ٧٩ ــع مــن الحــق الأساســي الــذي يعــود إلى     وبــصورة جوهري ، فــإن واجــب التــشاور ينب

ــسيادة      ــة وال ــادئ ذات الــصلة بالديمقراطي ــر المــصير وكــذلك مــن المب الــشعوب الأصــلية في تقري
وهو يستجيب إلى طموحات الشعوب الأصلية في طول العـالم وعرضـه إلى أن تمتلـك                . الشعبية

ساواة، إضافة إلى المشاركة الفعّالة في عمليـات        مقاليد السيطرة على مقاديرها في ظل أحوال الم       
واتـساقاً مـع هـذه المبـادئ، فـإن واجـب الـدول في التـشاور مـع                   . صُنع القرار الذي يؤثّر عليهـا     

ــاريخي في اســتبعاد        ــنمط الت ــستهدف وقــف ال ــا ي ــؤثّرة عليه ــرارات الم ــشعوب الأصــلية في الق ال
دون فرض القرارات المهمـة عليهـا في        الشعوب الأصلية من عمليات صنع القرار وهو ما يحول          

__________ 
  ٥١-٣٦الفقــــرات  (A/HRC/12/34هــــذا الفــــرع يلخّــــص دراســــة المقــــرِّر الخــــاص لواجــــب التــــشاور في   )٢(  

  ).٧٤-٦١و 
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المستقبل، مع إتاحة الفرصة لها كـي تزدهـر أحوالهـا بوصـفها مجتمعـات متميـزة علـى الأراضـي                     
  .التي ما برحت ثقافاتها مرتبطة بها

وكمسألة عامة، لا بد لأي دولة أن تتخذ قراراتها من خـلال عمليـات ديمقراطيـة تمثَّـل        - ٨٠
ومــع ذلــك فهــذه العمليــات الديمقراطيــة والتمثيليــة . نحــو الكــافيفيهــا مــصالح الجمهــور علــى ال

المعتادة لا تؤدّي دورها بصورة كافية بما يكفل معالجة الـشواغل الـتي تخـصّ الـشعوب الأصـلية                   
وواجب الـدول في التـشاور      . التي ما برحت على طول الخط مهمّشة بعيداً عن المجال السياسي          

ريـة المتنوعـة ينطلـق مـن الاعتـراف الواسـع النطـاق، علـى                مع الشعوب الأصـلية وعناصـره المعيا      
النحو الذي يتجلى في الإعلان، بالخصائص المميّزة للشعوب الأصلية والحقوق التي تعـود إليهـا               
تحديداً، فضلاً عن الحاجة إلى اتخـاذ تـدابير خاصـة للتـصدّي لظـروف الحرمـان الـتي مـا برحـت                       

  .تكابدها
  

  ل على الموافقةواجب التشاور وهدف الحصو  -  ٢  
يمثِّــل واجــب التــشاور التزامــاً إجرائيــاً يثــار عنــدما تتعــرّض الحقــوق الفعليــة للــشعوب      - ٨١

وتجدر ملاحظة أن واجب التـشاور لا يقتـصر علـى الظـروف           . الأصلية للتأثّر بفعل إجراء بعينه    
أو اسـتحقاق   التي يكون فيها تدبير مُقتَرح قد اتّخذ لينجم عنه تأثير فعلي أو محتمـل علـى حـق                   

قانوني مُعتَرف به فعلاً على الصعيد الوطني ومن ذلك مثلاً الحقوق بشأن الأراضـي أو الأقـاليم                
  .التقليدية

كــذلك فالخــصائص المميَّــزة لإجــراء التــشاور، المطلوبــة علــى أســاس واجــب التــشاور،   - ٨٢
. شعوب الأصـلية  سوف تتباين بالضرورة على أساس طبيعة التدبير المقتَرح ونطاق أثره علـى ال ـ            

ــؤثّر علــى جميــع الــشعوب       ــدابير الإصــلاحات الدســتورية أو التــشريعية الــتي تهــمّ أو ت فمــثلاً، ت
الأصلية في بلدٍ ما، سوف تتطلّـب تـشاوراً ملائمـاً وآليـات تمثيليـة متاحـة علـى نحـو مـا، وبغـير                         

 تـؤثّر علـى    وعلى النقيض مـن ذلـك فالتـدابير الـتي         . استثناء أمام جميع أطراف الشعوب الأصلية     
شعوب أو مجتمعات أصلية معيّنه ومنها مثلاً، مبـادرات اسـتخراج المـوارد الطبيعيـة في مناطقهـا           
سوف تتطلّب إجراءات تشاور مركّزة على مصالح الجماعات المتضررة مع مـشاركتها في هـذا     

  .الخصوص
و المـصلحة  كما أن طابع إجراء التشاور والهدف المتوخّى منـه يـشكّلهما طبيعـة الحـق أ        - ٨٣

. المطروحة بالنسبة للشعوب الأصلية المعنية فـضلاً عـن الأثـر المتوقّـع مـن التـدبير المقتَـرح اتخـاذه                 
ــاين حــسب الظــروف وحــسب حقــوق      وبالــضرورة فــإن قــوة هــدف التوصّــل إلى الموافقــة تتب

فمن شأن أثر ملموس ومباشر علـى حيـاة الـشعوب الأصـلية             . ومصالح الشعوب الأصلية المعنية   
ينشئ افتراضاً قوياً مؤداه أنه لا ينبغي للتدبير المقتَرح أن يمضي قُـدماً بغـير موافقـة الـشعوب                   أن  
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وفي بعض السياقات قد يكتسب الافتراض صلابة ليصبح حْظراً على اتخـاذ التـدبير أو      . الأصلية
  .إنشاء المشروع ذي الصلة في غياب موافقة الشعوب الأصلية

يتوجّب فيهما الحـصول علـى موافقـة الـشعوب الأصـلية المعنيـة              ويحدِّد الإعلان حالتين      - ٨٤
الحــالات الــتي تنطــوي علــى ترحيــل جماعــة مــن الــشعوب : قبــل المــضي قُــدماً بالمبــادرة المقترحــة

والحـالات الـتي تنطـوي علـى تخـزين          ) ١٠المـادة   (الأصلية ونقلـها قـسراً مـن أراضـيها التقليديـة            
ــه   ). ٢٩لمــادة ا(مــواد خطــرة في أراضــي الــشعوب الأصــلية    ويــضيف المقــرِّر الخــاص مــن جانب

ــاق أراضــي           ــة في نط ــوارد الطبيعي ــتخراج للم ــشاريع اس ــشاء م ــى إن ــتي تنطــوي عل الحــالات ال
ــر        ــصلة أث ــنجم فيهــا عــن المــشاريع ذات ال ــشعوب الأصــلية، بالإضــافة إلى حــالات أخــرى ي ال

  .اجتماعي أو ثقافي ملموس على حياة الشعوب الأصلية المعنية
ذلـك، وفي جميـع الحـالات الـتي تتـضرر فيهـا مـصالح معيّنـة للـشعوب الأصـلية مـن                       مع    - ٨٥

جرّاء تدبير مقتَرح، لا بد للحصول على موافقتـها، وبدرجـة مـا، أن تكـون هـذه الموافقـة هـي                      
وتنطوي مبادئ النيّة الحسنة علـى بـذل جهـد لبنـاء حـوار تعمـل فيـه كـل مـن                      . هدف التشاور 

لــوغ توافــق بــين الآراء مــع بــذل محاولــة مخلــصة للتوصُّــل إلى  الــدول والــشعوب الأصــلية علــى ب
اتفاق يرضي جميع الأطراف التي ينبغي أن تكون على استعداد للإصغاء والتراضي فيمـا يتـصل                

  .بمواقفها مع الدفاع عن مصالحها المشروعة ومن ثم الوصول إلى اتفاقات مُلزِمة للجميع
رة أن يتـوافر لـديها المـبرّر الـذي يـدفعها إلى      مع ذلك، يمكـن للـشعوب الأصـلية المتـضر          - ٨٦

عدم الموافقة بشأن مبـادرة مقترحـة، كمـا ينبغـي للمبـادرة المقترحـة ألاّ تمـضي قُـدماً بغـير هـذه                        
الموافقة إذا لم تكن الدولة قد دلّلت علـى أن حقـوق الـشعوب الأصـلية المتـضررة سـوف تلقـى                      

إذا لم تكــن الدولــة المعنيــة قــد اتخــذت التــدابير  الحمايــة الكافيــة في إطــار المــشروع المقتَــرح، أو  
  .الكافية لتخفيف أي آثار سلبية ناجمة عن المشروع المقتَرح

  
  عناصر بناء الثقة المفضية إلى توافق الآراء  -  ٣  

في إطار الجهـود المبذولـة مـن أجـل التوصُّـل إلى صُـنع القـرارات بتوافـق الآراء تتطلّـب                        - ٨٧
دول إلى خلـق منـاخ مـن الثقـة مـع الـشعوب الأصـلية بمـا يتـيح إجـراء                      النيّة الحسنة أن تسعى ال ـ    

ويتسم هذا الجانب بأهمية خاصة فيما يتعلق بالشعوب الأصلية نظراً لمـا عانتـه مـن     . حوار مثمر 
إقصاء تاريخي عن عمليات صُنع القرار مع ما ترتّب على ذلك مـن غيـاب الثقـة في مؤسـسات                    

لية عادةً من الحرمان فيما يتصل بالنفوذ السياسي والمـوارد          ومن ثم تعاني الشعوب الأص    . الدولة
المالية والحصول علـى المعلومـات ومـا يتعلـق بـذلك مـن فـرص التعلـيم بالمقارنـة مـع مؤسـسات                      

  .الدولة أو الأطراف الخاصة مثل الشركات التي تشكّل نظراء لها في عملية المشاورات
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ادَل للمـشاورات، لا بـد أن يـأتي إجـراء التـشاور             ولتوفير مناخ من الثقة والاحترام المتب       - ٨٨
وقد لاحظ المقـرِّر الخـاص في كـثير مـن الحـالات             . في حدّ ذاته ليشكل إحدى ثمار توافق الآراء       

إن إجــراءات التــشاور ليــست فعّالــة ولا تتمتّــع بثقــة الــشعوب الأصــلية لأن الــشعوب الأصــلية  
ــة في الم    ــصورة الكافي ــضررة لم تكــن مــشارِكة بال ــذ    المت ــصميم وتنفي ــتي تفــضي إلى ت ــشات ال ناق

وهــذه المناقــشات ينبغــي بــدؤها مــع أقــرب بدايــة لمراحــل تــصميم المبــادرة   . إجــراءات التــشاور
المقتَرحة، وبالتأكيد في حالة مشاريع استخراج الموارد الطبيعية، وقبل أن تـدخل الدولـة في أي                

. لمتــصلة بالمـشروع المقتَــرح اتفاقـات مـع أطــراف ثالثـة مثــل مؤسـسات التمويــل أو الـشركات ا     
وبالإضافة على ذلك، على الدولة أن تعالج بالصورة الواجبة حالـة الاخـتلال في النفـوذ بتـأمين                  
ــى نحــو          ــا عل ــة وغيره ــة والتقني ــساعدات المالي ــشعوب الأصــلية الم ــا لل ــاح فيه ــتي يت ــات ال الترتيب

غط أو التـأثير علـى      تحتاجه، على أن يتم ذلك دون استخدام هذه المساعدات مـن أجـل الـض               ما
  .مواقف الشعوب الأصلية في إطار المشاورات

كمــا يعتمــد بنــاء الثقــة وإمكانيــة التوصُّــل إلى توافــق حقيقــي بــين الآراء علــى إجــراء       - ٨٩
تــشاوري تحظــى فيــه بــالاحترام الكامــل مؤســسات الــشعوب الأصــلية المعنيــة بتمثيلــها وبــصُنع   

إقامة أو تنقـيح المؤسـسات الخاصـة بـه مـن خـلال           وقد تحتاج هذه الشعوب كذلك إلى       . القرار
ما تتخذه من إجـراءات في مجـال صُـنع القـرارات وبغـرض إقامـة هياكـل تمثيليـة تيـسّر عمليـات                      

وقـد لاحـظ المقـرِّر الخـاص أن فـشل جماعـات الـسكان الأصـليين في توضـيح هياكـل                      . التشاور
  .اء عملية التشاورمنظمات التمثيل الخاصة بهم يمكن أن يؤدّي إلى اضطراب وإبط

وفي الحالات التي تنطوي على مـشاريع اسـتغلال أو تنميـة المـوارد الطبيعيـة، وبمـا يـؤثّر                - ٩٠
على أراضي الشعوب الأصلية، ومـن أجـل حمـل الـشعوب الأصـلية المعنيـة علـى اتخـاذ قـرارات                       
ة حـــرّة ومـــستنيرة بـــشأن المـــشروع قيـــد النظـــر، يظـــل ضـــرورياً تزويـــدها بالمعلومـــات الكاملـــ

ن جميع جوانب المشروع الذي سوف يـؤثّر عليهـا، بمـا في ذلـك أثـر المـشروع                   والموضوعية بشأ 
وفي هــذا الخــصوص مــن الــلازم أن تقــوم الدولــة، وبمــشاركة مــن جانــب . علــى حياتهــا وبيئتــها

الجماعات المعنية في الشعوب الأصلية بإجراء دراسـات للأثـر البيئـي والاجتمـاعي بحيـث يمكـن                  
  .جميع النتائج المتوقّعة الناجمة عن المشروعالتعرُّف على 

وفــضلاً عــن ذلــك، لا ينبغــي لعمليــة تــشاور تــستهدف توافــق الآراء في مثــل هــذه            - ٩١
السياقات، أن تقتصر على معالجة تدابير التخفيف أو التعـويض عـن الآثـار الـسلبية الناجمـة عـن        

لى سُـبل التقاسـم المنـصف في        المشروع، بل ينبغي أن تعمل على استكشاف، ومن ثمّ الوصول إ          
  .المنافع وبروح من الشراكة الحقيقية
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  )٣(فيما يتعلق بما للشعوب الأصلية من حقوق الإنسانمسؤولية الشركات   - جيم  
أمكــن للمجتمــع الــدولي أن يتوصّــل إلى مــستوى معــيَّن مــن مــستويات توافــق الآراء،     - ٩٢

وهــذا . سؤولية عـن احتـرام حقـوق الإنـسان    ومفـاده أن مـشاريع الأعمـال التجاريـة تتحمّـل الم ـ     
التوافق بين الآراء ينعكس في الكثير من الأُطـر التنظيميـة والذاتيـة التنظـيم الـتي تحكـم مـسؤولية            

وقـد  . الشركات التي ظهرت في العقود الأخيرة علـى الـصعيدين الـدولي والـوطني علـى الـسواء                 
، علـى   )A/HRC/17/31(وحقـوق الإنـسان     لقيت المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمـال التجاريـة         

نحو ما يرد في تقرير المقرِّر الخاص، تأييداً من جانب مجلس حقـوق الإنـسان في دورتـه الـسابعة                  
فيمـا يتجـاوز مـسألة وضـعها القـانوني، علـى أسـاس أن الـصكوك                 ) ١٧/٤قرار المجلس   (عشرة  

 تعكس بوضوح وجود توقّعـات      المختلفة القائمة والآليات المتبعة بشأن مسؤولية الشركات إنما       
لمسؤولية الشركات فضلاً عن الحاجة إلى ممارسة هـذه المـسؤولية فيمـا يتـصل                اجتماعية بالنسبة 
  .بحقوق الإنسان

ويتمثّل محور أساسي مـن هـذا الإطـار المعيـاري في أن الـشركات تتحمّـل واجبـاً عامـاً                       - ٩٣
الـوعي الواجـب الـذي ينبغـي أن         يقضي باحترام معـايير حقـوق الإنـسان الدوليـة ضـمن سـياق               

على أن الوعي الواجب لا يقتصر على احترام النظم الوطنية للدول الـتي تعمـل             . ينظّم أنشطتها 
هذه الشركات على صعيدها، وهو أمر يشوبه القصور في كثير من الحالات، ولكـن ينبغـي أن                 

كمـا أن  . جتمـع الـدولي ككـل    تنظّمه المعايير الدوليـة المُلزِمـة لتلـك الدولـة والمُلزِمـة كـذلك للم              
الــوعي الواجــب يعــني أنــه علــى الــشركات ألاّ تــسهم في عــدم وفــاء الــدول بالتزاماتهــا الدوليــة   

يتصل بحقوق الشعوب الأصلية، وليس لهـا أن تـسعى للحلـول محـل دور الـدول في الوفـاء                     فيما
صـر ضـرورية لهـذا الانتبـاه     وينظر المقرِّر الخاص إلى البنود التالية باعتبارها عنا. بتلك الالتزامات 

  .الواجب أن تتوخاه الشركات التي تؤثّر أنشطتها على الشعوب الأصلية
  

  )٤(الاعتراف بالشعوب الأصلية  -  ١  
مــن الــصعوبات الأساســية الــتي تواجــه الــشركات الــتي تعمــل في منــاطق الــشعوب            - ٩٤

ــاب         ــل في غي ــا يتمثّ ــاطق، م ــك المن ــى تل ــها عل ــؤثّر عمل ــتي ي ــراف الرسمــي  الأصــلية، أو ال  الاعت
بالشعوب الأصلية مـن جانـب الدولـة الـتي تعـيش فيهـا تلـك الـشعوب، أو محدوديـة الاعتـراف                    

ومع ذلك فإن المبدأ المقبول بعامة بالنسبة للقانون الدولي لحقـوق           . وقصره على جماعات بعينها   
في ذلــك الإنــسان، يقــضي بــأن وجــود جماعــات متميِّــزة، عِرقيــة كانــت أو لغويــة أو دينيــة بمــن 

__________ 
  ).٩١-٢٦الفقرات  (A/HRC/15/37هذا الفرع يلخص مناقشة المقرّر الخاص لمسؤولية الشركات في   )٣(  
  .A/HRC/18/35اص للصناعات الاستخراجية في هذا الفرع يلخص تقرير مناقشة المقرّر الخ  )٤(  
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الشعوب الأصلية، يمكن إقراره على أسـاس معـايير موضـوعية ولا يمكـن أن يتوقّـف علـى قـرار                     
  .أحادي تنفرد باتخاذه الدولة من جانبها

ولا يمكن كذلك للأعمال التجارية أن تتبع سبيل الاعتراف المقيَّـد، فـضلاً عـن غيـاب                   - ٩٥
عمـل فيهـا هـذه المـصالح التجاريـة بحيـث            الاعتراف الصريح بالشعوب الأصلية في البلدان الـتي ت        

تُعدّ ذلك مبرراً لعدم تطبيق معـايير الحـد الأدنى الدوليـة المنطبقـة علـى الـشعوب الأصـلية بمـا في                    
وعليــه، فالانتبــاه الواجــب . ذلــك الحــالات الــتي تعــارض فيهــا الــدول تطبيــق مثــل هــذه المعــايير 

جـود الـشعوب الأصـلية الـتي يمكـن أن           يتطلّب أن تعمل الشركات على التعرُّف مُـسبقاً علـى و          
تتأثر من أنشطة تلك الشركات، فضلاً عن الأسلوب الذي يمكـن أن تتـأثّر بـه مـن جـرّاء تلـك                    

  .الأنشطة
  

  الحقوق في الأرض والمناطق والموارد الطبيعية  -  ٢  
ثمة ملمح ثان من ملامح الانتباه الواجـب بحيـث يتعـيّن أن تنطلـق منـه الـشركات الـتي                       - ٩٦
 أن تنجم عن أنشطتها آثار على الشعوب الأصلية، وهو ما يتمثل في التعرف المحدد علـى                 يمكن

مِلكية الشعوب الأصلية أو حيازتهـا أو اسـتخدامها لـلأرض والأقـاليم والمـوارد الطبيعيـة وتلـك                   
مــسألة تتــسم بأهميــة حيويــة بالنــسبة إلى التمتــع الفعّــال مــن جانــب الــشعوب الأصــلية بحقــوق    

ــسان ــة      ومــن. الإن ــوارد مــن جانــب الدول ــراف رسمــي بحقــوق الأرض أو الم ــاب اعت ــإن غي  ثم ف
يــشكّل مــبررات كافيــة لعــدم احتــرام هــذه الــشركة أو تلــك لحقــوق الــشعوب الأصــلية في      لا

وعليــه يتطلّــب الانتبــاه الواجــب قيــام الــشركات بــإجراء تقيــيم . الأرض طبقــاً للمعــايير الدوليــة
 بهــا الــشعوب الأصــلية طبقــاً للمعــايير الــتي أصــبحت   مــستقل للحقــوق الــتي يمكــن أن تطالِــب  

  .راسخة في الصكوك الدولية
ــافي مــشترك يتجــاوز مجــرد         - ٩٧ ــوافر فهــم ثق ــشركات أن تكــون مــسؤولة عــن ت ــى ال وعل

وقــد عمــدت المعــايير الدوليــة إلى تــسليط الأضــواء علــى العلاقــة الخاصــة . الاعتبــارات القانونيــة
 أقاليمهـا التقليديـة وهـو مـا يـشكّل أسـاس هوياتهـا وثقافاتهـا         القائمة بين الشعوب الأصلية وبين 

وينبغـي للـشركات أن تفهـم أنـه، بـصرف النظـر عـن الحقـوق في الأراضـي أو المـوارد            . المتميِّزة
التي يمكن لهذه الشعوب أن تطالب بها بموجب القـانون الـوطني، فطالمـا عملـت هـذه الـشعوب                     

ا وبين أقاليمها التقليدية ومـا زالـت تحـافظ علـى تلـك              على الحفاظ على الروابط التي تصل بينه      
وفضلا عن ذلك، فهذه الروابط جماعية وعلى ذلك فهي تتجاوز حقـوق الأفـراد مـن                . الروابط

  .أعضاء تلك الجماعات
وينبغـــي للـــشركات أيـــضاً أن تكفـــل وجـــود ضـــمانات خاصـــة للتعـــويض عـــن نقـــل    - ٩٨

 ذلـك مـا يتـصل بالمـشاريع الـتي تنطـوي علـى               المجتمعات والشعوب الأصلية من أراضـيها بمـا في        



A/66/288  
 

11-44940 27 
 

وفي هــذه الحــالات . اقتنــاء أراضــي الــشعوب الأصــلية المملوكــة بموجــب صــكوك مِلكيــة فرديــة
تقتضي المعايير الدولية إيجاد بدائل تقيِّد أو تجنِّب حـدوث مثـل هـذه الحـالات مـن النقـل فـضلاً          

  .لة ذات أولويةعن تقديم التعويض على شكل أراضٍ أخرى باعتبار ذلك مسأ
  

  واجب الدولة في التشاور وما يتصل بذلك من مسؤوليات الشركات  -  ٣  
ــشاور مــع        - ٩٩ ــدول في الت ــشركات بواجــب ال ــراف ال ــاه الواجــب اعت ــدأ الانتب يقتــضي مب

قبل اتخاذ التـدابير الـتي يمكـن أن      ) وفي بعض الحالات الحصول على موافقتها     (الشعوب الأصلية   
. بــصورة خاصــة مــا يتعلــق بالمــشاريع الــتي تــؤثّر علــى أقاليمهــا التقليديــة  تــؤثّر عليهــا مباشــرة و

ينبغــي للــشركات أن تــسعى للحلــول محــل الــدول في الحــالات الــتي تتطلّــب فيهــا المعــايير      ولا
الدولية من الدول أن تتحمّل المسؤولية المباشرة عـن إجـراء هـذه المـشاورات، بـل ينبغـي لهـا في                 

ــشجّع علــى ا   ــع الأمــر أن ت ــل هــذه المــسؤولية    واق ــدول بمث . لاضــطلاع الواجــب مــن جانــب ال
وبالإضــافة إلى ذلــك، تقــصّر الــشركات في واجبــها إزاء تــوخي الانتبــاه إزاء حقــوق الإنــسان    

ما وافقت على المضي قُدماً بالنسبة لمشاريع محدّدة تكون الدولة قد عزفت فيها عـن إجـراء                  إذا
  .التشاور الكافي إزاء الشعوب الأصلية

وبغــير مــساس بالقــانون الــذي يفــرض علــى الــدول تحمُّــل المــسؤولية الرئيــسية في            - ١٠٠
التــشاور، ينبغــي للــدول أن تحتــرم حــق الــشعوب الأصــلية في المــشاركة في القــرارات الــتي تــؤثّر 

وهنـا ينبغـي أن يتمثّـل هـدف        . عليها من خلال كفالة الآليات الكافية بالنسبة للتشاور والحوار        
ــاس الحــصول علــى توافــق الآراء بــشأن الجوانــب       المــشاورات مــع ال ــ  شعوب الأصــلية في التم

الرئيسية، ومن ذلك مثلاً الوقوف على الأثر الذي يمكن أن يكون سـلبياً وناجمـاً عـن الأنـشطة                    
أو التــدابير الراميــة إلى التخفيــف والتعــويض عــن ذلــك الأثــر إضــافة إلى آليــات تقاســم المنــافع    

  .المستقاة من تلك الأنشطة
  

  دراسات الأثر وتدابير التعويض  -  ٤  
دراسـات الأثــر وتعريـف التــدابير الملائمــة للتعـويض عــن أثــر سـلبي تم تحديــده تتــصل       - ١٠١

ولــدى الاعتــراف بحــق الــشعوب الأصــلية في حفــظ وحمايــة   . بحكــم التعريــف بعمليــة التــشاور 
ات الأثـر الاجتمـاعي     أراضيها وبيئاتها، تظل المعـايير والممارسـات الدوليـة تتطلّـب إجـراء دراس ـ             

ــذات مــا يتــصل       ــة حقــوق الــشعوب الأصــلية، وبال ــار ذلــك ضــماناً محــدّداً لحماي والبيئــي باعتب
ــة أو الاستكــشاف أو الاســتخراج للمــوارد        ــى الاســتثمار أو التنمي ــتي تنطــوي عل ــشاريع ال بالم

  .الطبيعية وعلى النحو الذي يرجَّح معه التأثير على تلك الحقوق
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  تقاسم المنافع  -  ٥  
إضافة إلى الحق في التعويض عن الأضرار أو تدابير التخفيف عن الآثار السلبية، يحـقّ                 - ١٠٢

للشعوب الأصلية أن تتقاسم المنافع الناشئة عن الأنشطة التي تتم في أقاليمهـا التقليديـة وخاصـة                 
ية والشركات مُلزَمـة بواجـب احتـرام حقـوق الـشعوب الأصـل         . ما يتصل بتنمية الموارد الطبيعية    

ومــن ثم إنــشاء الآليــات الــتي تكفــل مــشاركة تلــك الــشعوب الأصــلية في المنــافع المتولّــدة مــن     
وينبغـي لتقاسـم المنـافع أن يُنظَـر إليـه بوصـفه وسـيلة لإقـرار حـق ولــيس          . الأنـشطة ذات الـصلة  

مكافأة خيرية أو صنيع بمعروف تسديه الشركة من أجـل تـأمين الـدعم الاجتمـاعي للمـشروع                  
وينبغـي إيـلاء الاعتبـار لوضـع آليـات تكفـل تقاسـم المنـافع                . تراعات المحتمـل نـشوبها    أو تقليل ال  

يــدعم بحــق قــدرة الــشعوب الأصــلية علــى رســم ومتابعــة أولوياتهــا الإنمائيــة الخاصــة بهــا مــع   بمــا
مساعدة الشعوب الأصلية علـى أن تـضفي مزيـداً مـن الفعاليـة علـى الآليـات والمؤسـسات الـتي             

  .فتها في مجال صنع القرارتتولى إقامتها بمعر
  

لـى مقربـة مـن       أو ع   الشعوب الأصـلية   أقاليمالاستخراجية العاملة في    الصناعات    - دال  
  تلك الأقاليم

مــا زال الأثــر الــذي يــنجم عــن الــصناعات الاســتخراجية بالنــسبة للــشعوب الأصــلية    - ١٠٣
الـتي صـدرت بـشأن      وفي العديـد مـن التقـارير        . موضع انشغال خاص من جانب المقرِّر الخـاص       

أقطار محدّدة، فضلاً عن التقارير الخاصة، وفي استعراضه لحالات بعينها، تدارس المقـرر الخـاص               
حالات مختلفة تُولّد فيها أنشطة الـصناعات الاسـتخراجية آثـاراً تتعـدى علـى حقـوق الـشعوب           

في توضــيح ويهــدف المقــرِّر الخــاص للمــساهمة في الجهــود المبذولــة في هــذا الــصدد، و . الأصــلية
وفي . وحلّ المشاكل الناشئة عن أنشطة الصناعات الاستخراجية فيما يتصل بالشعوب الأصـلية           

 عمل المقرِّر الخاص على تعمـيم اسـتبيان بـشأن مـشاريع اسـتخراج وتنميـة المـوارد                   ٢٠١١عام  
الطبيعية في الأقاليم التي تخص الـشعوب الأصـلية أو بـالقرب مـن تلـك الأقـاليم، بحيـث يهـدف                      

  . جمع وفهم الآراء والشواغل والتوصيات المتعلقة بهذه القضيةإلى
  

  التقييم الأوّلي للردود على الاستبيان  -  ١  
ــة         - ١٠٤ ــال التجاري ــر الأعم ــات ودوائ ــشعوب الأصــلية والحكوم ــا ال ــادت به ــتي أف الآراء ال

لمـشاريع  والأطراف صاحبة المصلحة، فيما يتعلق بإنـشاء مـشاريع اسـتخراج المـوارد الطبيعيـة وا               
المتصلة بالطاقة في أراضي الشعوب الأصلية، تكشف عن أنه برغم وجود وعـي متنـامٍ بالحاجـة                
لاحترام حقوق الشعوب الأصلية، فلا يزال الأمر ينطوي على كثير من المشكلات الـتي بقيـت                

وتعكـــس ردود منظمـــات وممثلـــي الـــشعوب الأصـــلية، إضـــافة إلى الحكومـــات   . علـــى حالهـــا
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ــاً  ــشركات، فهمـ ــصادية     والـ ــوق الاقتـ ــسبة للحقـ ــارثي، بالنـ ــل الكـ ــسلبي، بـ ــر الـ ــحاً للأثـ  واضـ
والاجتماعيــة والثقافيــة للــشعوب الأصــلية بــسبب المــشاريع غــير المــسؤولة أو غــير المباليــة الــتي    
كانت، أو ما زالت، تنفَّـذ في أقـاليم الـشعوب الأصـلية دون تـوفير الـضمانات اللائقـة أو دون                      

  .امشاركة الشعوب المعنية ذاته
ــوق           - ١٠٥ ــة حق ــضرورة حماي ــات ب ــن الحكوم ــثير م ــزم ك ــا الت ــك، وفيم وبالإضــافة إلى ذل

الشعوب الأصلية، بل ودلّلت على وعـي بالحاجـة المـذكورة، فـإن الـردود علـى الاسـتفتاء الـتي                     
تلقاها المقرِّر الخاص من الدول، فضلاً عن تلـك الـواردة مـن مـصادر أخـرى، جـاءت لـتعكس                     

ــق ب ــ  ــاب تواف ــدورها غي ــشاريع      ب ــصل بم ــا يت ــدول فيم ــات ال ــق بحجــم واجب ين الآراء فيمــا يتعل
وفي كـثير مـن الـردود، وخاصـة تلـك      . استخراج وتنمية المـوارد وسُـبل تـأمين الحمايـة المطلوبـة      

الواردة من دوائر الأعمال التجارية، جـرى الإيـضاح بـأن الحكومـات تجـنح إلى النـأْي بنفـسها                    
ير ذلـك مـن التـدابير اللازمـة لـضمان حقـوق الـشعوب        عن تنفيذ نتـائج إجـراءات التـشاور وغ ـ       

وحقيقـة أن  . الأصلية في سياق العمليات الاستخراجية، مع اقتصارها على دور المنظِّم لـيس إلاّ  
الدول تجنح إلى إحالة دورها الحمائي إلى الشركات التجارية وردت بصورة متكـررة بوصـفها               

كون فيها الأُطر التنظيمية للـدول فيمـا يتـصل          مسألة تدعو للانشغال وخاصة في الحالات التي ت       
بحقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلـك مـا يتعلـق بحمايـة الأراضـي والمـوارد فـضلاً عـن التـشاور            

  .وتقاسم المنافع قاصرة أو غائبة من الأساس
ة وثمة مجال مهم آخر استدعى ردوداً متباينة تتعلق بالتوازن بين المغارِم والمنافع الناجم ـ              - ١٠٦

وبــرغم أن المــستجيبين كــانوا علــى بيِّنــة مــن الأثــر الــسلبي  . عــن مــشاريع التنميــة الاســتخراجية
الناجم عن تلك الأنشطة الاسـتخراجية علـى حيـاة الـشعوب الأصـلية في الماضـي، فقـد أعربـوا                     
عــن منظــورات متباينــة بــصورة واســعة بــشأن تحقّــق وقيمــة المنــافع الفعليــة أو المحتملــة بالنــسبة     

وفي ردودهــا علــى اســتبيان المقــرِّر  . ات الاســتخراجية وخاصــة فيمــا يتــصل بالمــستقبل  للــصناع
الخاص أكدت حكومات كثيرة الأهمية الكبرى لهذه الأنشطة بالنـسبة لاقتـصاداتها فيمـا شـارك                
كــثير مــن دوائــر الأعمــال التجاريــة الــرأي بــأن الــشعوب الأصــلية يمكــن أن تفيــد مــن أنــشطة    

  .الصناعات الاستخراجية
. ومن جانبها، أعربت الشعوب الأصلية عن تشكّك لا يستهان به إزاء هذه المـسائل               - ١٠٧

وفي كثير من الحالات أعربت عن رفضٍ مباشر لإمكانية الإفادة من المـشاريع الاسـتخراجية أو                
والغالبية الساحقة من الشعوب الأصلية، وكـثير منـها لديـه تجربـة             . الإنمائية في أقاليمها التقليدية   

مباشرة بشأن مشاريع محدّدة أثّـرت علـى أقاليمهـا ومجتمعاتهـا المحليـة، أكّـدت في ردودهـا علـى                  
رؤيـة تـدل علــى خيبـة الأمــل إضـافة إلى الانطبــاع الـذي يفيــد بـأن الــدول والأعمـال التجاريــة        
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برحـت جاهلـة بحقـوق وشـواغل الـشعوب الأصـلية، فـضلاً عـن شـعور دائـم بافتقـاد الأمـن                        ما
ــة  يتــصل بــسبل فيمــا وهــذه المفــاهيم أفــضت  . ها المعيــشية بوجــه الأنــشطة الاســتخراجية المهيمن

بالشعوب الأصلية إلى أنها أصبحت لا ترى أي أثر إيجـابي مـن تلـك العمليـات الـتي يُنظَـر إليهـا                  
على أنها لا تعدو قرارات تُفرَض من القمة إلى القاعدة ويتم اتخاذهـا في إطـار مـن التواطـؤ بـين                      

مــن أجــل حمايــة مــصالح كــل مــن هــذين الطــرفين أكثــر مــن مراعــاة نتــائج  الدولــة والــشركات 
  .القرارات المتفاوَض عليها مع المجتمعات ذات الصلة

  
  خطة عمل المقرِّر الخاص المقتَرحة للمستقبَل  -  ٢  

في رأي المقــرِّر الخـــاص، يظـــلّ غيـــاب فهـــم القــضايا الرئيـــسية بـــين صـــفوف جميـــع     - ١٠٨
ــة  ــة بمثاب ــشعوب     الفعاليــات المعني ــرار حقــوق ال ــة وإق ــة الفعّال  حــاجز رئيــسي يحــول دون الحماي

وقــد اقتَــرن هــذا مــع وجــود منــاطق رماديــة . الأصــلية في ســياق مــشاريع التنميــة الاســتخراجية
عديدة على صعيد المفاهيم والقوانين مما أثبت بـشكل قـاطع كونـه مـصدراً مـن مـصادر الـتراع              

ة كافية عن اندلاع وتصاعد مثل هذه التراعـات مـع     وتطرح التجارب المقارنة أمثل   . الاجتماعي
وحيثمــا تنــدلع . مــا نجــم عــن ذلــك مــن إضــفاء الطــابع الراديكــالي علــى المواقــف ذات الــصلة    

نزاعات اجتماعية تتعلـق بـالخطط الاسـتخراجية أو الإنمائيـة في منـاطق الـشعوب الأصـلية فكـل                   
  .طرف يخسر بغير استثناء

تبيان المقرِّر الخاص لتدلّل على الحاجـة للعمـل علـى تغـيير           وقد جاءت الردود على اس      - ١٠٩
الحالة الراهنة للأمور إذا ما كان لمعايير حقوق الـشعوب الأصـلية أن يـنجم عنـها أثـر لـه مغـزاه                

ــشعوب الأصــلية        ــصل بال ــتي تت ــشركات إضــافة إلى الإجــراءات ال ــة وال ــى سياســات الدول . عل
ف يتمثّل في التوصُّل إلى فهم مـشتَرك فيمـا بـين            وكخطوة أوّلية نحو حدوث هذا التغيير ما سو       

والمقـرِّر  . الشعوب الأصلية والفعاليات الحكومية والمشاريع التجارية وغـير ذلـك مـن الأطـراف             
الخاص على بيّنة من التعقيدات التي ينطوي عليها أي جهد يرمـي إلى مواءمـة المـصالح المختلفـة               

لفاصـلة بـين وجهـات النظـر المتعارضـة في الوقـت       ذات الصلة فضلاً عن صعوبات تجسير الهوّة ا   
  .الحالي
ومع ذلك فإن المقرِّر الخاص على قناعة بالحاجة إلى التوصُّـل لفهـم مـشتَرك لمـضمون             - ١١٠

ونطــاق حقــوق الــشعوب الأصــلية، إضــافة إلى الآثــار المترتبــة علــى هــذه الحقــوق بالنــسبة إلى     
ــصن    ــشطة في مجــال ال ــام بأن ــة القي اعات الاســتخراجية في المــستقبل، ســواء في  استــصواب وفعالي

أقاليم الشعوب الأصلية أو بالقرب منها، إضـافة إلى طـابع مـسؤولية الـدول عـن حمايـة حقـوق                     
الشعوب الأصلية في هذا السياق وكذلك الأثر الفعلي أو المحتمـل الـذي يـنجم عـن الـصناعات               

ثل هـذا الفهـم سـيظلّ تطبيـق معـايير           وبغير م . والمسائل ذات الصلة  ) سلباً وإيجاباً (الاستخراجية  
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حقوق الشعوب الأصلية موضع خلاف فيما تبقى هذه الشعوب معرّضـة إلى إسـاءات خطـيرة                 
كمـا أن الأنـشطة   . تمسّ ما لها مـن حقـوق الإنـسان سـواء علـى المـستوى الفـردي أو الجمـاعي                  

 واقتـصادية  الاستخراجية التي تؤثّر على الشعوب الأصلية سوف تظل تواجه مشاكل اجتماعيـة   
  .خطيرة
ويُعـدّ المقـرِّر الخـاص مُلتزِمـاً، خـلال الفتــرة الثانيـة مـن ولايتـه، بالعمـل بالتنـسيق مــع             - ١١١

الآليات الأخرى وخاصة آليـة الخـبراء المعنيـة بحقـوق الـشعوب الأصـلية، التابعـة لمجلـس حقـوق                     
ترتبة علـى معـايير     الإنسان، من أجل وضع توصيات ملموسة وعملية توضّح بالتفصيل الآثار الم          

حقوق الإنسان المعمـول بهـا حاليـا، وبمـا يـساعد الـدول ودوائـر الأعمـال التجاريـة والـشعوب                      
الأصـلية علــى أن تــشق طريقهــا في غمــار القــضايا الــصعبة الــتي تــنجم عنــدما تعمــل الــصناعات  

  .الاستخراجية في أقاليم تلك الشعوب أو بالقرب منها
    

  الخلاصة  -خامساً  
كّد المقرِّر الخاص من جديد التزامه العميق بالولاية التي يتحمّل تبعاتها، ويدرك يؤ  - ١١٢

بكـل تواضــع المـسؤولية الــتي تمثّلـها، ويــشكر جميـع الــذين آزروه ولا يزالـون يؤازرونــه في      
وبـصورة خاصـة فهـو يعـرب عـن امتنانـه للثقـة الـتي أوليـت لـه مـن                      . اضطلاعه بهذا الدور  

 ويوجّه الشكر إلى مفوضية حقوق الإنسان وموظفيهـا علـى    جانب مجلس حقوق الإنسان،   
كما يشكر الموظفين والباحثين العـاملين ضـمن مـشروع دعـم            . ما لقيه من مساعدة مخلصة    

المقــرّر الخــاص المعــني بحقــوق الــشعوب الأصــلية وهــو مــا يمثّــل جــزءاً مــن برنــامج قــوانين     
وأخـيراً، يوجّـه الـشكر      . لمتحـدة وسياسات الشعوب الأصلية في جامعة أريزونا بالولايات ا       

إلى الكثير من الشعوب الأصلية والحكومات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمـات       
مـن أجـل تنفيـذ     غير الحكومية وغيرها ممن تعاونوا معه على مدار السنوات الثلاث الماضية            

  .بها الولاية التي يضطلع
 تقريـره إلى الجمعيـة العامـة متطلعـاً إلى           ويعرب المقرِّر الخاص عـن اغتباطـه بتقـديم          - ١١٣

وبرغم مـا شـعر بـه مـن تـشجيع إزاء            . إجراء حوار مع الدول بشأن الأعمال التي يقوم بها        
التطوّرات الإيجابيـة الـتي طـرأت في كـثير مـن الأمـاكن، فمـا زال مـشغولاً إزاء النـضالات                      

رض لها هـذه الحقـوق في   المتواصلة في سبيل حقوق الشعوب الأصلية والانتهاكات التي تتع 
وخلال الفترة الثانية من ولايته فلسوف يجعل مـن وضـع التـدابير العمليـة               . أنحاء العالم كله  

لمعالجـة هـذه المـشاكل الـضاغطة أولويـة عليـا مـن خـلال تحديـد الممارسـات الجيـدة وطــرح            
ه، يحدوه  ومن خلال أعمال  . النماذج العملية، والبِناء على ما سبق إحرازه من أوجه التقدّم         
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الأمــل في أن يــساعد في إطــار الجهــود المتعــددة الأوجــه، المبذولــة حاليــاً وصــولاً إلى تحقيــق  
المستقبل الذي توخته الجمعية العامة عنـدما أصـدرت إعـلان الأمـم المتحـدة بـشأن حقـوق                   

 وهو مستقبل من شأنه أن يشهد تقديراً كاملاً للهويات          ٢٠٠٧الشعوب الأصلية في عام     
التي تتميّـز بهـا الـشعوب الأصـلية، فيمـا تتـاح فيـه الفرصـة لهـذه الـشعوب كـي                       والثقافات  

ــساوا      ــن الم ــروف م ــل ظ ــا في ظ ــى مقاديره ــسيطر عل ــتي    ت ــات الأوســع ال ة وضــمن المجتمع
  .برحت تعيش بين ظهرانيها ما
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	2 - وفي قراره 6/12، قرر مجلس حقوق الإنسان تمديد ولاية المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية لكي يتولى تطوير حوار تعاوني منتظم مع الحكومات ومع هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والبرامج ذات الصلة، فضلاً عن الشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك من المؤسسات الإقليمية أو دون الإقليمية أو الدولية من أجل تدارس الطرق والوسائل الكفيلة بتخطّي العقبات القائمة التي تحول دون الحماية الكاملة والفعّالة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، بما يتفق مع ولايته، إضافة إلى تحديد وتبادل وتعزيز أفضل الممارسات في هذا المضمار، فضلاً عن دعم إعلان الأمم المتحدة الصادر بشأن حقوق الشعوب الأصلية والصكوك الدولية المتصلة بالنهوض بحقوق الشعوب الأصلية ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.
	3 - وفي قراره 15/14 جدّد المجلس الولاية مشيراً إلى المقرّر الخاص بوصفه المقرّر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية وليس المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية ولكن مع انطباق نفس الشروط أساساً.
	4 - وقد عيَّن مجلس حقوق الإنسان جيمس أنايا من الولايات المتحدة الأمريكية مقرراً خاصاً معنياً بحقوق الشعوب الأصلية لفترة أوّلية قوامها ثلاث سنوات ابتداءً من 1 أيار/مايو 2008 ثم جُدِّد تعيين السيد أنايا لهذه الولاية لفترة ثانية قوامها ثلاث سنوات اعتباراً من 1 أيار/مايو 2011.
	5 - ويلقي هذا التقرير نظرة عامة على الأعمال التي اضطلع بها المقرِّر الخاص خلال السنوات الثلاث الأولى من تعيينه، ويصف الجهود التي بذلها للتنسيق مع الأمم المتحدة وغيرها من الآليات والوكالات الدولية، كما يعرض بصورة عامة المبادرات التالية التي تم اتخاذها ضمن المجالات المترابطة الأربعة من النشاط المتصل بالولاية: تعزيز الممارسات الجيدة، وتقديم التقارير عن الأحوال القطرية، وتدارس حالات انتهاكات حقوق الإنسان المدّعى بوقوعها ووضع الدراسات المواضيعية أو المساهمة فيها. كما يشمل التقرير ملخصات بالنقاط الرئيسية التي جرت إثارتها لدى تدارس المواضيع الرئيسية وتلك التي تم إدراجها ضمن التقارير السنوية التي قدمها المقرّر الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان.
	ثانياً - التنسيق مع الآليات الأخرى
	6 - كما هو موضّح في قرار مجلس حقوق الإنسان 15/14، يتمثّل جانب أساسي من ولاية المقرِّر الخاص في استمرار تعاونه وشراكته مع سائر آليات الأمم المتحدة المكرّسة لتعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية وتتمثل في المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية وآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية.
	7 - وقد لاحظ المقرِّر الخاص قدراً ملموساً من الارتباك فيما بين جماعات الشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الأطراف المعنية صاحبة المصلحة بشأن الأدوار التي يقوم بها كل من هذه الأطراف والوظائف التي تضطلع بها الآليات الثلاث، فضلاً عن موقعها ضمن إطار الهيكل المؤسسي للأمم المتحدة. وعليه فقد عمل جاهداً على التعاون مع الآليات الأخرى بطريقة متوائمة وشفّافة من أجل تعظيم فهم الدور والغرض المتعلّقين بكل آلية.
	8 - على أن الولايات التي تضطلع بها كل من الآليات الثلاث المذكورة، التي جرى إنشاؤها في مواعيد متباينة وفي إطار الاستجابة إزاء لحظات مختلفة في سياق الحركة الدولية لحماية حقوق الشعوب الأصلية، تتسم بالتكامل وإن كانت تتسم بالتداخل في جوانب معيَّنة. ولهذا فقد ظل المقرِّر الخاص يعمل بغير هوادة على تدعيم وتعزيز عمليات التنسيق بينها بما يكفل تجنُّب الازدواجية غير اللازمة مع تعظيم الفرص المتاحة والفعالية اللازمة بالنسبة لكل هيئة منها. وهو يعتقد أن استمرار التثقيف بشأن التكليفات والوظائف التي تضطلع بها كل من تلك الآليات أمر أساسي في هذا الصدد.
	9 - ومن هنا فقد عمل المقرِّر الخاص منذ بداية ولايته، على المشاركة في اجتماعات التنسيق المنتظمة، سواء مع المنتدى الدائم أو مع آلية الخبراء تعزيزاً لأغراض التنسيق. وفي شباط/فبراير 2009 شارك في حلقة دراسية عقدت في مدريد مع أعضاء آلية الخبراء وأربعة أعضاء من المنتدى الدائم، إضافة إلى عدد من الخبراء من مناطق مختلفة بمن في ذلك المقرِّر الخاص السابق رودلفو ستافنهاغن. وكان الهدف الرئيسي من الاجتماع يتمثّل في تعزيز حوار غير رسمي يقوم فيما بين أعضاء الآليات الثلاث بحيث يتسنى لها النهوض بالتنسيق بين أعمالها، وأنشطتها مع وكالات وهيئات الأمم المتحدة الأخرى.
	10 - ومنذ ذلك الحين ظل المقرِّر الخاص يجتمع سنوياً مع ممثلي المنتدى الدائم وآلية الخبراء للمشاركة في جداول الأعمال ومناقشة أوجه القوة ومواطن الضعف بالنسبة للولاية التي تضطلع بها كل من هذه الهيئات مع استكشاف الطرائق الكفيلة بتنفيذ أعمالها بأنجع وسيلة ممكنة.
	11 - كما دأب المقرِّر الخاص على العمل بصورة وثيقة مع آلية الخبراء وأسهم في دراستها النهائية المتعلقة بالشعوب الأصلية وحق المشاركة في صنع القرار. وشارك كذلك في اجتماعين هما: مشاورة إقليمية نظّمها حلف الشعوب الأصلية في آسيا وحضرها أيضاً أعضاء آلية الخبراء عندما عُقدت في تايلند في كانون الثاني/يناير 2010، وحلقة خبراء دراسية عقدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في آذار/مارس 2011. وقُدِّمت الدراسة (A/HCR/EMRIP/2011/2) في الدورة الرابعة لآلية الخبراء المعقودة في جنيف في الفترة من 11 إلى 15 تموز/يوليه 2011. كما قدّم المقرِّر الخاص تعليقات على الدراسة السابقة لآلية الخبراء بشأن حق الشعوب الأصلية في التعليم.
	12 - ومنذ اضطلاعه بالولاية، حضر المقرِّر الخاص كل دورة سنوية عقدها المنتدى الدائم وآلية الخبراء، وشارك في مناقشة القضايا الفنية المطروحة للنظر. وخلال تلك الدورات، عمل على تطوير ممارسة تقضي بعقد اجتماعات موازية مع الشعوب الأصلية ومنظماتها مما أتاح فرصة ثمينة أمام ممثلي الشعوب الأصلية ومنظماتها من جميع أنحاء العالم لكي يعرضوا أحوالهم الخاصة بكل منهم والشواغل التي تساورهم بطريقة تتكامل مع المناقشات الأكثر عمومية لقضايا الشعوب الأصلية التي تدور على صعيد المنتدى الدائم وآلية الخبراء. وخلال هذه الدورات، اجتمع المقرِّر الخاص مع ممثلي دول مختلفة وعدد من وكالات الأمم المتحدة المختلفة لمناقشة فرص التعاون وتدارس قضايا محدّدة تعني الشعوب الأصلية.
	13 - وبالإضافة إلى التعاون مع آلية الخبراء والمنتدى الدائم، رحّب المقرِّر الخاص بفرص المشاركة في الجهود التي تُبذَل على نطاق واسع يضم هيئات الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والهيئات المتخصصة المعنية بالمسائل التي تخص الشعوب الأصلية. وأبدى ملاحظات عن المبادرات التي يتم اتخاذها من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والبنك الدولي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية. ويعدّ هذا التنسيق مهماً لأن المقرِّر الخاص يعمل على تعزيز الوعي بقضايا الشعوب الأصلية واتخاذ الإجراءات البرنامجية التي تفضي إلى تعميم هذه القضايا ضمن مسار الأنشطة الرئيسية وكذلك مع معايير التنفيذ الفعّالة بالنسبة لحقوق الشعوب الأصلية على النحو الذي تم التأكيد عليه في الصكوك الدولية.
	14 - كما واصل المقرّر الخاص تبادل المعلومات مع لجنة البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان بشأن حالات الانتهاكات المدّعى بوقوعها لحقوق الشعوب الأصلية في الأمريكتين، سعياً لكفالة تنسيق الجهود وتجنُّب الازدواج غير الضروري. كما أكّد استعداده للتعاون مستقبلاً مع الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
	ثالثاً - مجالات العمل
	15 - باشر المقرِّر الخاص طائفة واسعة من الأنشطة من أجل رصد أحوال حقوق الإنسان للشعوب الأصلية على مستوى العالم كله، وتعزيز الخطوات الرامية إلى تحسين هذه الأحوال اتساقاً مع المعايير الدولية ذات الصلة بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وقد سعى إلى تطوير طرائق العمل الموجَّهة نحو بناء حوارٍ إيجابي مع الحكومات والشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المعنية وغيرها، من أجل مواجهة التحديات التي تنطوي على القضايا والأحوال السائدة، والانطلاق من حيث ما تحقّق من أوجه التقدُّم بالفعل. ويمكن وصف الأنشطة المتنوعة التي تم الاضطلاع بها بهذه الروح، على نحو ما أشير إليه فعلاً، على أنها تندرج ضمن مجالات النشاط المترابطة الأربعة: تعزيز الممارسات الجيدة والتقارير القطرية، وحالات الانتهاكات المدّعى بوقوعها لحقوق الإنسان والدراسات المواضيعية.
	ألف - تعزيز الممارسات الجيّدة
	16 - عمِل المقرِّر الخاص على المضي قُدماً بالإصلاحات القانونية والإدارية والبرنامجية التي تمت على الصعيدين الوطني والدولي طبقاً للإعلان المذكور أعلاه وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة. وكثيراً ما تكون هذه الإصلاحات عبارة عن عمليات ضخمة ومعقّدة وتتطلّب التزاماً قوياً من الناحيتين المالية والسياسية من جانب الحكومات والكيانات الدولية، فضلاً عن التعاون الوثيق مع الشعوب الأصلية.
	1 - تعزيز الممارسات الجيدة على المستوى الوطني

	17 - في سياق أعماله، كان يُطلَب إلى المقرِّر الخاص تقديم المساعدة جنباً إلى جنب مع مبادرات الإصلاح الدستورية والقانونية الرامية إلى مواءمة الأُطر الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة.
	18 - وعقب اضطلاعه بولايته في أيار/مايو 2008 طُلب إلى المقرِّر الخاص من جانب منظمات الشعوب الأصلية ورئيس الجمعية الدستورية لإكوادور، وكجزء من برنامج المساعدة التقنية المقدّمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلد المذكور، تقديم المساعدة التقنية لصالح عملية تنقيح الدستور. وزار المقرِّر الخاص إكوادور وقدَّم عدداً من الملاحظات إلى الحكومة في ضوء القواعد الدولية ذات الصلة (A/HRC/9/9/Add.1، الفقرة 502). وتم إقرار دستور إكوادور الجديد في استفتاء معقود في أيلول/سبتمبر 2008 شاملاً في ذلك أحكاماً مهمة تؤكّد الحقوق الجماعية للسكان الأصليين.
	19 - وقد واصل المقرِّر الخاص رصد تنفيذ إكوادور لهذه الإصلاحات وما تبعها من تشريعات. وفي عام 2010 قدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته الخامسة عشرة، ملاحظته بشكل التقدُّم المحرز والتحديات المتبقية فيما يتعلق بتنفيذ الضمانات الدستورية لصالح الشعوب الأصلية في إكوادور (A/HRC/15/37/Add.7). وفضلاً عن ذلك قدَّم تعليقات على المشاريع المتنوعة للقوانين المطروحة حالياً كي تنظر فيها الجمعية الوطنية في إكوادور للتنسيق بين نظم العدالة العرفية للشعوب الأصلية وبين نظام العدالة الوطنية طبقاً للأحكام ذات الصلة من الدستور.
	20 - كذلك ففي نيسان/أبريل 2009 قدّم المقرِّر الخاص تقريراً إلى حكومة شيلي يوضّح ويحلّل القواعد الدولية المتعلقة بواجب التشاور مع الشعوب الأصلية فيما يتصل بعملية الإصلاح الدستوري في شيلي (A/HRC/12/34/Add.6، التذييل ألف).
	21 - وفي تموز/يوليه 2010 قدّم المقرِّر الخاص تحليلاً للمعايير الدولية المتصلة بوضع قانون أو لائحة في كولومبيا بشأن واجب التشاور مع الشعوب الأصلية والمجتمعات الأفرو - كولومبية فيما يتصل بالمسائل التي تؤثّر على تلك الأطراف. وجاءت مساهمته كجزء من مبادرة أطلقتها مفوضية حقوق الإنسان بناءً على طلب فريق استشاري معني بالمسألة تابع لوزارة الداخلية والعدل في كولومبيا.
	22 - كذلك، فعلى مدار أسابيع عدة من شهر شباط/فبراير 2011 قدّم المقرِّر الخاص ملاحظات بشأن مبادرة حكومة غواتيمالا لتنظيم إجراء يتم اتباعه لأغراض التشاور مع الشعوب الأصلية.
	23 - وبالإضافة إلى ذلك، وبناءً على طلب الحكومة والشعوب الأصلية والشعوب القبلية في سورينام، قدّم المقرّر الخاص ملاحظاته وتوصياته بشأن عملية ترمي لوضع تشريعات تكفل للشعوب الأصلية والشعوب القبلية الحقوق في الأراضي والموارد في ضوء الأحكام المُلزِمة الصادرة في هذا الشأن من جانب محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (A/HRC/18/35/Add.7). وقامت الملاحظات والتوصيات جزئياً على أساس المعلومات التي تم جمعها خلال زيارة جرت إلى سورينام في آذار/مارس 2011.
	24 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2008 شهد المقرِّر الخاص احتفالاً في أواس تنجني، نيكاراغوا، سلّمت الحكومة خلاله إلى مجتمع السكان الأصليين صكّ التملُّك الذي طال انتظاره لأراضي الأسلاف على النحو الذي قضى به حكم صادر في عام 2001 عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وقد أثنى على حكومة نيكارغوا لأنها اتخذت الخطوات اللازمة لتنفيذ الحكم المذكور، ثم واصل النقاش مع الحكومة للتشجيع على إحراز التقدُّم نحو تأمين الحقوق في الأراضي والموارد لصالح سائر مجتمعات الشعوب الأصلية في ذلك البلد.
	2 - تعزيز الممارسات الجيدة من جانب المؤسسات والسلطات الدولية

	25 - ظلّ المقرِّر الخاص يسعى إلى تعزيز القرارات والإصلاحات البرنامجية والمبادرات المتخذة من جانب الفعاليات الدولية على الصعيدين العالمي والإقليمي، مع تدعيم تعميم وتعزيز تنفيذ المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية.
	26 - وفي تموز/يوليه 2011 أدلى المقرِّر الخاص بشهادته، بوصفه خبيراً شاهداً أمام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية ساراياكو ضد إكوادور فيما يتصل بمبادئ المشاورة والموافقة الحرة والمُسبقة والمستنيرة.
	27 - وفي أيار/مايو 2011 ألقى المقرِّر الخاص الخطاب الافتتاحي في دورة عقدتها في جنيف اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليدية والتراث الشعبي التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) التي تعمل حالياً على وضع صكّ قانوني دولي بشأن المعارف التقليدية والموارد الجينية والتعبيرات الثقافية التقليدية.
	28 - وفي شباط/فبراير 2011 قدّم المقرِّر الخاص ملاحظات مستفيضة بشأن مشروع المبادئ التوجيهية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن مشاورة الشعوب الأصلية في سياق الأنشطة الرامية إلى خفض الانبعاثات الناجمة عن عملية اجتثاث الغابات وتدهور الغابات. كما أسهم في شباط/فبراير 2011 في وضع سياسة صحية إقليمية متعددة الثقافات بواسطة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية خلال اجتماع خاص عُقد في واشنطن العاصمة.
	29 - وفي كانون الثاني/يناير 2011 شارك في الاجتماع الذي عقده في باريس فريق عامل يتألف من مندوبي الدول لدى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي فقدّم تعليقات من أجل تركيز الاهتمام على قضايا الشعوب الأصلية في عملية تحديث المبادئ التوجيهية التي تضعها المنظمة المذكورة من أجل المشاريع المتعدّدة الجنسيات.
	30 - وفي أوقات مختلفة من العام الماضي، قدّم المقرِّر الخاص تعليقات إلى المؤسسة المالية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، في سياق ما قامت به المؤسسة من استعراض للمعيار رقم 7 من أدائها المتعلّق بالشعوب الأصلية بما في ذلك اجتماعات عقدها مع مسؤولي المؤسسة مع تقديم ملاحظات خطّية على مشاريع معايير الأداء.
	31 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، شارك المقرِّر الخاص في حلقة دراسية عُقدت في جنيف بشأن حقوق الأراضي وحقوق الإنسان، واستضافتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقدَّم خلالها معلومات وتحليلاً بشأن شواغل معيّنة في مجال حقوق الإنسان تساور الشعوب الأصلية فيما يتصل بالأراضي.
	32 - كما شارك المقرِّر الخاص في حلقات دراسية تناولت إعلان الأمم المتحدة الصادر بشأن حقوق الشعوب الأصلية، ونظّمتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيرو في تشرين الأول/أكتوبر 2008 وفي نيكاراغوا في حزيران/يونيه 2009 تم في ترينيداد وتوباغو في كانون الأول/ديسمبر 2009.
	33 - وما برح المقرِّر الخاص يتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إصدار دليل بالموارد بشأن حقوق الشعوب الأصلية كي يستخدمه موظفو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرهم من العاملين في قضايا الشعوب الأصلية.
	34 - وبالإضافة إلى ذلك، فقد تعاون المقرِّر الخاص مع البنك الدولي. ومن هنا كان في 3 حزيران/يونيه 2008 ضمن المتكلمين الرئيسيين في حلقة دراسية عقدت في العاصمة واشنطن بعنوان ”إقرار حقوق الشعوب الأصلية وتنميتها في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي“ حيث ركّز على دور البنك الدولي فيما يتصل بالتحديات والمبادرات المختلفة التي تتعلق بالشعوب الأصلية. وما زال المقرِّر الخاص في حال من التواصل مع ممثّلي البنك الدولي لاستكشاف إمكانية المزيد من التنسيق بغية المضي قُدماً بحقوق الشعوب الأصلية عن طريق برامج البنك الدولي.
	3 - تعزيز الدعم لصالح إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية

	35 - ثمة طريقة أخرى يمكن بها تعزيز الممارسات الجيدة على مستوى الكيانات الوطنية والدولية وتتمثّل في المضي قُدماً بسياسة التزام إزاء الحقوق المكرّسة في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. ولهذه الغاية عمِل المقرِّر الخاص بنشاط على أن يحظى الإعلان بتأييد الدول التي لم تصوّت لصالح اعتماده من جانب الجمعية العامة في عام 2007. وفي السنوات الأخيرة رحّب بتبدُّل مواقف كل من أستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، وهي الدول الأربع التي كانت قد صوّتت ضد الإعلان، معرباً عن الارتياح إزاء ما لاحظه من أن كولومبيا وساموا وهما دولتان كانتا قد امتنعتا عن التصويت، لكنهما أعلنتا منذ ذلك الحين تأييدهما للإعلان. وقد خصص المقرِّر الخاص فروعاً من تقاريره المواضيعية لمزيد من تحليل الإعلان وتنفيذه.
	36 - وسعى المقرِّر الخاص إلى تعزيز الوعي بالإعلان واتخاذ إجراءات على أساسه من خلال عدد من الأنشطة. ففي حزيران/يونيه 2011 قدّم شهادته في جلسة استماع عقدتها لجنة مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة المعنية بالشؤون الهندية تحت عنوان ”وضع المعايير: الأثر المترتب عن إعلان الأمم المتحدة على حقوق الشعوب الأصلية بالنسبة للسياسة المحلية“. وفي نيسان/أبريل 2011 ألقى الخطاب الرئيسي في المؤتمر المعقود كل سنتين لمجلس أراضي السكان الأصليين في نيوساوث ويلز في أستراليا، وفيه ناقش المجلس المذكور الإعلان بوصفه منطلقاً أساسياً للجوانب الرئيسية من أعماله. وبالإضافة إلى ذلك قدّم المقرر الخاص عرضاً بشأن الإعلان أمام ممثلي وكالات مختلفة تابعة للأمم المتحدة في حلقة دراسية نظّمها في نيويورك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم 20 أيار/مايو 2009 مؤكّداً فيها على دور وكالات وبرامج الأمم المتحدة في تنفيذ الإعلان المذكور.
	4 - التدابير الأخرى الرامية لتعزيز الممارسات الجيدة

	37 - كانت المشاركة في الحلقات الدراسية أو المؤتمرات التي تشمل الشعوب الأصلية والخبراء وممثلي الحكومات وغير ذلك من الفعاليات، وسيلة مهمة سعى من خلالها المقرِّر الخاص إلى تعزيز الممارسات الجيدة.
	38 - ففي آذار/مارس 2011 ألقى المقرِّر الخاص الخطاب الافتتاحي في حلقة عمل للخبراء عقدتها في برلين الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا وكانت تتعلق بالتعاون الإنمائي الألماني في أفريقيا وآسيا.
	39 - وفي أيار/مايو 2010 شارك المقرِّر الخاص في حلقة دراسية عن التعدّدية الثقافية وصناعة النفط والغاز في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في قرطاخينا بكولومبيا، نظّمتها الرابطة الإقليمية لشركات قطاع النفط والغاز وأنواع الوقود الحيوي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وهيّأت الحلقة الدراسية فرصة للحوار مع ممثلي شركات النفط والغاز ومع الأكاديميين وأعضاء المجتمع المدني بشأن التزام الشركات الخاصة باحترام المعايير الدولية المتصلة بحقوق الشعوب الأصلية.
	40 - وشارك المقرِّر الخاص في حلقة دراسية بشأن حقوق الشعوب الأصلية عُقدت في جاكرتا يومي 16 و 17 آذار/مارس 2009 تحت إشراف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إندونيسيا وتحالف الشعوب الأصلية في جزر الأرخبيل. وفي الحلقة الدراسية المذكورة أعلنت لجنة حقوق الإنسان وتحالف الشعوب الأصلية اتفاقاً بشأن برنامج مشتَرك لمعالجة قضايا الشعوب الأصلية، وجاء ذلك نموذجاً طيباً للتنسيق بين لجنة مستقلة في الدولة معنية بحقوق الإنسان ومنظمة كبرى معنية بالشعوب الأصلية.
	41 - كما شارك المقرِّر الخاص في اجتماع للخبراء عُقد في تشرين الأول/أكتوبر 2009 في ستغيس بإسبانيا وأشرفت على تنظيمه منظمات كريدا غير الحكومية ومركز قطالونيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وقام المشاركون في الاجتماع بتحليل مصادر النزاعات الناشئة عن الأنشطة الاستخراجية التي تباشرها الشركات في أقاليم الشعوب الأصلية إضافة الطرق الممكنة لمنع مثل هذه النزاعات وحلّها. وجاءت المناقشات لتشكِّل مساهمة لها قيمتها في تقرير المقرِّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة عشرة (A/HRC/15/37).
	42 - وزار المقرِّر الخاص أستراليا لحضور اجتماع معقود تحت عنوان ”الذكرى السنوية الستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين وشعب مضيق توريس الجزري في أستراليا“ وقد نظّمت الاجتماع مؤسسة الأعمال البحثية للسكان الأصليين وشعب الجزيرة وعُقد في كنبيرا في كانون الأول/ديسمبر 2008. وقد أتيحت الفرصة للمقرِّر الخاص لأن يجتمع بصورة غير رسمية مع مختلف الممثلين الحكوميين مما شكّل بداية حوار بنّاء استعداداً لزيارته الرسمية إلى أستراليا في آب/ أغسطس 2009.
	43 - وفي مبادرة مبتكرة اتخذتها حكومة واحد من الشعوب الأصلية وهو شعب النافاجو في الولايات المتحدة تم إنشاء لجنة حقوق الإنسان لشعب النافاجو. وفي كانون الأول/ديسمبر 2008 حضر المقرِّر الخاص اجتماعاً توجيهياً لحقوق الإنسان نظّمته اللجنة المذكورة لأعضاء مجلس شعب النافاجو وشارك في مناقشة دارت مع اللجنة وأعضاء المجلس بشأن الوسائل الكفيلة بالمضي قُدماً بحقوق الإنسان لشعب النافاجو من خلال استخدام الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
	44 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، حضر المقرِّر الخاص الاجتماع الخامس والستين للمجلس الوطني للهنود الأمريكيين، وقدّم عرضاً بشأن استخدام المعايير الدولية لدعم حماية حقوق الشعوب الأصلية في الولايات المتحدة. ويمثِّل المجلس الوطني ائتلافاً يضم أكثر من 250 من شعوب السكان الأصليين في الولايات المتحدة ويعمل على طرح المعلومات اللازمة التي تستنير بها القرارات التي تتخذها الحكومة والكونغرس بالولايات المتحدة وتؤثّر على مصالح الشعوب الأصلية.
	45 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008 شارك المقرِّر الخاص والمقرِّرة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، في مشاورة إقليمية للمنظمات غير الحكومية المعنية بالعنف ضد المرأة في الشعوب الأصلية في آسيا والمحيط الهادئ. وتولى تنظيم المشاورة، التي عقدت في نيودلهي، منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية.
	باء - التقارير القطرية
	46 - على مدار السنوات الثلاث الأخيرة أصدر المقرِّر الخاص تقارير مختلفة بشأن حالات حقوق الإنسان للشعوب الأصلية في بلدان مختلفة. وهذه التقارير تشمل الاستنتاجات والتوصيات الرامية إلى تدعيم الممارسات الجيدة وتحديد مجالات الانشغال وتحسين أحوال حقوق الإنسان للشعوب الأصلية في بلدان أو مناطق بعينها. وعادة ما تنطوي عملية إعداد التقارير على القيام بزيارة إلى البلد المطروح قيد الاستعراض بما في ذلك العاصمة وأماكن مختارة محل الانشغال. وخلالها يتفاعل المقرِّر الخاص مع ممثّلي الحكومة والمجتمعات للشعوب الأصلية من مناطق مختلفة، إلى جانب فصيل شامل من المجتمع المدني العامل بشأن القضايا ذات الأهمية للشعوب الأصلية وهذه الزيارات تتم بموافقة وتعاون الحكومة المعنية.
	47 - وقد قام المقرِّر الخاص بزيارات وقدّم تقارير عنها بالنسبة لكل من البرازيل (A/HRC/12/34/Add.2) ونيبال (A/HRC/12/34/Add.3) وبوتسوانا (A/HRC/15/37/Add.2) وأستراليا (A/HRC/15/37/Add.4) والاتحاد الروسي (A/HRC/15/37/Add.5) ومنطقة سابمي (الإقليم التقليدي لشعب الصامي) في النرويج والسويد وفنلندا (A/HRC/18/35/Add.2) والكونغو (A/HRC/18/35/Add.5) ونيو كاليدونيا (فرنسا) (A/HRC/18/35/Add.6). وقام كذلك بزيارات متابعة إلى كل من شيلي (A/HRC/12/34/Add.6) وكولومبيا (A/HRC/15/37/Add.3) ونيوزيلندا (A/HRC/18.35/Add.4) من أجل تقييم التقدُّم المحرز في تلك البلدان فيما يتصل بتنفيذ التوصيات التي قدّمها سَلَفه المقرِّر الخاص.
	48 - وفي 2011 يقوم المقرِّر الخاص بزيارة إلى الأرجنتين. ثم بزيارة إلى الولايات المتحدة في موعد مبكّر من عام 2011. وكان قد تلقّى أيضاً دعوات من حكومتي بنما والسلفادور لتقييم أحوال الشعوب الأصلية في هذين البلدين ورحّب بتلك الدعوات. وثمة طلبات ما زالت معلقة قدمها المقرِّر الخاص لزيارة إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وبنغلاديش وكمبوديا وماليزيا وهو يأمل أن يتم البتّ بصورة إيجابية في هذه الطلبات.
	جيم - حالات محدّدة من انتهاكات مُدّعى بوقوعها لحقوق الإنسان
	49 - ثمة مجال رئيسي آخر من أعمال المقرِّر الخاص ينطوي على الاستجابة، على أساس متواصل، إزاء الادّعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في حالات بعينها. وترد في مراسلاته الموجّهة إلى الحكومات وفي المراسلات الواردة منها (A/HRC/18/35/Add.1، A/HRC/15/37/Add.1 و A/HRC/12/26/Add.1) ملخصات بالرسائل التي بعث بها المقرِّر الخاص للإبلاغ عن الشواغل التي تساوره بشأن حالات معيَّنة إضافة إلى الردود الواردة من الحكومات فضلاً عن ملاحظات وتوصيات المقرِّر الخاص.
	50 - وقد تلقّى المقرِّر الخاص معلومات عن حالات تتعلَّق بانتهاكات مدّعى بوقوعها لحقوق الإنسان في بلدان من كل قارة. وفي معرض الردّ عليها أرسل رسائل متعددة إلى الحكومات بشأن هذه الحالات. كما أن الشكاوى الواردة اتصلت بقضايا مشتركة تؤثّر على الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك حرمان الشعوب الأصلية من حقها في أراضيها وأقاليمها ومواردها الطبيعية، وانتهاكات الحق في التشاور والموافقة الحرة المُسبقة والمستنيرة، وخاصة فيما يتعلق باستخراج الموارد الطبيعية أو طرد مجتمعات الشعوب الأصلية أو ممارسة التهديدات أو العنف ضد الأفراد أو الجماعات من الشعوب الأصلية بمن في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، فضلاً عن الشواغل المتعلقة بالإصلاحات الدستورية أو التشريعية التي تخضع لها الأمور التي تهم الشعوب الأصلية ثم القضايا المتصلة بالاعتراف بنظم العدالة للشعوب الأصلية وحالة الشعوب الأصلية التي تعيش في عزلة.
	51 - ونظراً لمحدودية الموارد المتاحة يستحيل على المقرِّر الخاص الاستجابة إلى كل حالة يُستَرعى نظره إليها. ومع ذلك فكثيراً ما كان يتصرف على أساس معلومات تفصيلية وموثوقة تصوّر حالة خطيرة تندرج ضمن ولايته ويصبح فيها تدخله بمثابة فرصة معقولة لتحقيق أثر إيجابي، سواء من خلال استرعاء الاهتمام اللازم إلى الحالة ذات الصلة، أو حثّ السلطات الحكومية أو غيرها من الفعاليات الأخرى على اتخاذ إجراءات تصحيحية. وبغير ذلك فله أن يتخذ إجراءات عندما يمثل الموقف حالة شاملة أو متصلة بنمط أوسع من أنماط انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعوب الأصلية. وقد استجاب إزاء ادّعاءات وردت من عدد كبير ومتنوّع من المناطق والبلدان بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
	52 - ويهدف المقرِّر الخاص إلى أن تشارك بصورة فعّالة الدول والشعوب الأصلية وغير ذلك من الأطراف في دقة عمليات الرصد والتقييم بالنسبة للحالات ذات الصلة، مع تحديد الأسباب الكامنة التي تنطلق منها المشاكل الفورية ودعم اتخاذ إجراءات محدّدة تنطلق من حيث أوجه التقدُّم الذي تم إحرازه بالفعل، فضلاً عن تقديم التوصيات التي تتصف بأنها عملية وقائمة على أساس المعارف المتاحة وصادرة طبقاً لمعايير حقوق الإنسان ذات الصلة.
	53 - وعلى ذلك، وبالنسبة لبعض الحالات التي تم فحصها، أبدى المقرِّر الخاص ملاحظات وتوصيات مفصّلة أبلغها إلى الحكومات فيما يتعلق بالإجراءات التي يرى أن ضرورة اتخاذها بواسطة الدول، والأطراف المعنية الأخرى حسب الملائم، لمعالجة تلك الحالات ضمن إطار المعايير الدولية ذات الصلة. ولسوف يواصل العمل مع الدول بشأن هذه الحالات المحدّدة آملاً في أن الحوار الذي تم كان مفيداً حتى الآن بالنسبة للحكومات وللشعوب الأصلية المعنية.
	54 - وثمة رسائل معيّنة تلقاها المقرِّر الخاص وتحتوي على ادّعاءات بانتهاكات محدّدة لحقوق الإنسان للشعوب الأصلية وتستوجب تحليلاً أعمق. ولهذه الغاية، قام بزيارات موقعية إلى البلدان في إطار عمله على تدارس هذه الحالات. ومن نتائج هذه الزيارات، أن أصدر ملاحظات مفصّلة مشفوعة بالتحليلات والتوصيات أملاً في أن تكون ذات نفع بالنسبة للحكومات والشعوب الأصلية المعنية ضمن ما تبذله من جهود لمعالجة المشكلات المثارة في هذا المضمار.
	55 - وفي هذا الإطار، سافر المقرِّر الخاص في نيسان/أبريل 2011 إلى كوستاريكا لتدارس حالة الشعوب الأصلية المتضررة من جرّاء مشروع الديكيس الكهرمائي. وقدّم المقرِّر الخاص ملاحظاته وتوصياته بشأن الحالة إلى الحكومة وإلى الأطراف ذات الصلة من الشعوب الأصلية (A/HRC/18/35/Add.8).
	56 - وفي حزيران/يونيه 2010 زار المقرِّر الخاص غواتيمالا لمناقشة تنفيذ مبادئ المشاورة مع الشعوب الأصلية في البلد المذكور وخاصة فيما يتعلق بالصناعات الاستخراجية، مع تركيز خاص على حالة الشعوب الأصلية المتضررة من جرّاء منجم مارلين في بلديتي سان ميغيل اكستوهوخان وسيباكابا (A/HRC/18/35/Add.3).
	57 - وفي شباط/فبراير 2009 سافر المقرِّر الخاص إلى بنما لتدارس حالة مجتمعات الشعوب الأصلية المتضررة من جرّاء إنشاء مشروع كهرمائي على نهر شنغينولا في بنما (A/HRC/12/34/Add.5). وفي حزيران/يونيه 2009 توجَّه إلى بيرو فور حدوث المواجهات بين الشعوب الأصلية والشرطة في باغوا، بيرو بهدف تدارس أوّلي لقضايا حقوق الإنسان ذات الصلة (A/HRC/12/34/Add.8).
	58 - وخلال زيارته إلى أستراليا في آب/أغسطس 2009، تابع المقرِّر الخاص ما سبق أن بعث به من رسائل تتعلّق بآثار الاستجابة الطارئة للمنطقة الشمالية لحكومة أستراليا على حقوق الشعوب الأصلية، وأعدّ تقريراً خاصاً يتضمّن ملاحظاته في تلك المسألة حيث جاء مرفقاً لتقريره المتصل بحالة الشعوب الأصلية في أستراليا (A/HRC/15/37/Add.4، التذييل باء).
	59 - ويرى المقرِّر الخاص أن قدرته على التدخل السريع في حالات الأزمة التي تشمل الشعوب الأصلية، ومن ذلك مثلاً، حالة باغوا في بيرو، قد ثبت أنها استخدام فعّال للولاية المكلّف بها بما يتيح له أن يقوم بدور رئيسي في حلّ وتخفيف أو تحسين حالات الأزمة التي تتعرّض لها الشعوب الأصلية.
	60 - وفي بعض الحالات أصدر المقرِّر الخاص بيانات لوسائل الإعلام أو غير ذلك من البيانات العامة استجابة للمسائل ذات الأهمية الآنيّة الناشئة في بلدان بعينها. وقد أصدر بيانات عامة بشأن القضايا التالية: استجابات الحكومة إزاء الاحتجاجات التي قام بها شعب رابا نوي في الجزيرة الشرقية (شيلي)؛ الشواغل التي أحدقت بإضراب عن الطعام أعلنه سجناء المابوشي من الشعوب الأصلية احتجاجاً على التُهم الموجّهة إليهم بموجب قانون مكافحة للإرهاب (شيلي)؛ احتجاجات الشعوب الأصلية على القوانين المتعلقة بالتعدين (بنما)؛ القوانين والسياسات المتصلة بالتشاور مع الشعوب الأصلية (بيرو)؛ والشواغل المتعلقة بالقوانين التي أصدرتها ولاية أريزونا (الولايات المتحدة) فأعطت الشرطة سلطة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين المشتبه بهم وآثار هذا التشريع على الشعوب الأصلية في منطقة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
	دال - الدراسات المواضيعية
	61 - خلال السنوات الثلاث الأولى من ولايته، سعى المقرِّر الخاص إلى تحديد القضايا أو المسائل ذات الأهمية المشتركة بالنسبة للشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم مع معالجة هذه الشواغل على أساس تحليلات وتوصيات مستنيرة. وقد جاءت تحليلاته للقضايا المواضيعية استناداً إلى ما أجراه من تدارس للحالات والقضايا الوطنية، فضلاً عمّا تجمّع لديه من معلومات من خلال تجاربه في تعزيز الممارسات الجيدة. وفي كلٍ من تقاريره السنوية المقدّمة إلى مجلس حقوق الإنسان قام بفحص القضايا الرئيسية بما في ذلك ما يلي: أهمية إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛ وواجب الدول في التشاور مع الشعوب الأصلية والحصول على موافقتها قبل اتخاذ التدابير التي تؤثّر عليها؛ ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الشعوب الأصلية، ثم في الآونة الأخيرة وانطلاقاً من المواضيع السابقة، القضايا المتصلة بالصناعات الاستخراجية العاملة في الأقاليم التقليدية للشعوب الأصلية أو بالقرب من تلك الأقاليم.
	رابعاً - نظرة عامة على المسائل المواضيعية الرئيسية التي تم تتدارسها
	ألف - إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية()
	1 - نظرة عامة

	62 - خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أفضت مطالبات الشعوب الأصلية عبر العالم إلى نشوء تدريجي لمجموعة مشتركة من الآراء بشأن حقوق تلك الشعوب جاءت استناداً إلى المبادئ الراسخة لقانون وسياسة حقوق الإنسان على المستوى الدولي. وقد نشأ هذا الفهم المشترك لينعكس أيضاً وينال الدعم في متن الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسسية على الصعيد الوطني كما أن قيام الجمعية العامة في عام 2007 بإصدار إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية يمثّل أبلغ تعبير عن هذا الرأي المشتَرك؛ إذ أنه يلخّص بالفعل فهماً مشترَكاً وسائداً على نطاق واسع لحقوق الشعوب الأصلية وهو الذي ما برح يتنامى عبر عقود من الزمن ناشئاً عن أساس تجسّده المصادر القائمة بالفعل للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
	63 - وتؤكّد ديباجة الإعلان على الغرض العلاجي في الأساس الذي يُقصَد إليه الصكّ المذكور. وإذا كان الإعلان قد جاء أبعد ما يكون عن تأكيد حقوق خاصة بحدّ ذاتها، إلا أنه يهدف إلى إصلاح النتائج التي ما زالت ماثلة وناجمة عن الحرمان التاريخي من الحق في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان الأساسية التي ما زالت مؤكّدة في متن الصكوك الدولية ذات الانطباق العام. وبهذا المعنى فإن الإعلان المذكور لا ينشئ حقوقاً جديدة أو خاصة بحيث تكون منفصلة عن حقوق الإنسان الأساسية التي تعد ذات انطباق عالمي شامل، ولكنه يمضي إلى تفصيل تلك الحقوق الأساسية في ضوء الظروف المحدّدة للشعوب الأصلية من النواحي الثقافية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية.
	64 - ويؤكّد الإعلان في المادة 3 منه حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير بطريقة تُعدّ متوائمة مع مبدأ وحدة الأراضي والوحدة السياسية للدول [[A/64/338، الفقرة 45]]. وعلى هذه الأسس، يطرح الإعلان قائمة مفصّلة بالحقوق التي تمثّل ”المعايير الدنيا من أجل بقاء الشعوب الأصلية في العالم“ (المادة 43)، كما يعيد الإعلان تأكيد الحقوق الأساسية للفرد في المساواة وعدم التمييز والحياة والكرامة الشخصية والحرية والحصول على الجنسية والوصول إلى العدالة، ويدعو إلى إيلاء اهتمام خاص بالحقوق والاحتياجات التي تخص على وجه التحديد المسنّين والمرأة والشباب والأطفال وذوي الإعاقات بين صفوف الشعوب الأصلية.
	65 - [[A/64/33، الفقرة 45]] وفي الوقت نفسه يؤكّد الإعلان حقوقاً تتسم بطابع الجماعية فيما يتصل بالحكم الذاتي وبالمؤسسات السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية المستقلة ذاتياً، وبالتكامل الثقافي بما في ذلك الطروحات الثقافية والروحية واللغات وغيرها من التعبيرات الثقافية الأخرى، فضلاً عن الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية والخدمات الاجتماعية والتنمية والمعاهدات والاتفاقات وسائر الترتيبات الإيجابية والتعاون عبر الحدود (مستقاة بتصرّف من A/64/338، الفقرة 46). كما يعكس الإعلان الفهم المشتَرك بأن تقرير مصير الشعوب الأصلية لا يقتصر عادة على ممارسة الحكم الذاتي وحسب، ولكن يتعدّى أيضاً إلى التقاسم المشتَرك والتفاعل مع الهياكل المجتمعية الأوسع نطاقاً في البلدان التي تعيش فيها الشعوب الأصلية. وعلى ذلك يعترف الإعلان بحق الشعوب الأصلية في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة، على أن يتم التشاور مع هذه الشعوب فيما يتصل بالقرارات التي تؤثّر عليها بهدف الحصول على موافقتها المُسبقة والحرّة والمستنيرة.
	2 - الأهمّية المعيارية والقانونية

	66 - في الغالب الأعم، كثيراً ما صادف المقرِّر الخاص في سياق عمله جهوداً بذلتها الدول والفعاليات الأخرى من أجل التقليل من الوزن المعياري لإعلان الأمم المتحدة المذكور أعلاه من خلال وصفه على أنه صكّ غير مُلزِم قانونياً. وفيما يمكن التغاضي عن هذه النقطة فإن من شأن فهم متعمِّق للأهمية المعيارية للالتزامات القانونية المتصلة بالإعلان أن لا يتوقّف عند هذا الحدّ.
	67 - وأيّاً كانت الأهمية القانونية الدقيقة للإعلان فإن له وزناً معيارياً كبيراً يستند إلى الدرجة الرفيعة من المشروعية التي يتمتع بها. وهذه المشروعية لا تمثّل دالة تقتصر فقط على حقيقة أن الإعلان أيدته رسمياً أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء (بما في ذلك الدول الأربع التي كانت قد صوّتت ضد اعتماده، انظر الفقرة 35 أعلاه) ولكن أيضاً على حقيقة أنه جاء ثمرة سنوات من الدعوة والنضال الذي خاضته الشعوب الأصلية ذاتها. من هنا فالإعلان يشكِّل نتيجة حوار مشترك بين الثقافات تم على مدار عقود من الزمن واضطلعت فيه الشعوب الأصلية بدور قيادي. وتعكس قواعد الإعلان بصورة فعلية طموحات الشعوب الأصلية التي تقبّلها المجتمع الدولي بعد سنوات من المداولات، كما أن صياغة الإعلان التي أيّدتها الدول الأعضاء توضّح بجلاء لا لبس فيه التزاماً إزاء الحقوق والمبادئ التي وردت في متن الإعلان. من هنا يجب على الدول أن تمتثل ببساطة، وفي نيّة حسنة، بالتعبير عن الالتزام إزاء القواعد التي كانت الشعوب الأصلية ذاتها قد طرحتها.
	68 - وفضلاً عن ذلك، وحتى لو لم يكن الإعلان بحد ذاته مُلزِماً من الناحية القانونية، على نحو ما هو الحال بالنسبة لمعاهدة من المعاهدات، فإن الإعلان يعكس التزامات قانونية تتصل بأحكام حقوق الإنسان من ميثاق الأمم المتحدة وفي مختَلف معاهدات حقوق الإنسان المتعددة الأطراف وكذلك في القانون الدولي العرفي. ويقوم الإعلان على أساس التزامات الدول العامة إزاء حقوق الإنسان وينطلق من مبادئ حقوق الإنسان الأساسية ومنها مثلاً عدم التمييز وتقرير المصير والتكامل الثقافي وهي مدرجة في متن معاهدات حقوق الإنسان التي حظيت بالتصديق على نطاق واسع على نحو ما يتجلى في أعمال هيئات المعاهدات بالأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك يمكن النظر إلى المبادئ الجوهرية التي يضمها الإعلان على أنها تتصل بنمط متسق من الممارسة الدولية وممارسات الدول مما يجعلها تعكس ضمن هذه الحدود القانون الدولي العرفي.
	69 - وفضلاً عن ذلك، يعكس الإعلان بطريقة متجانسة حالة التوافق الدولي القائم حالياً فيما يتصل بالحقوق الفردية والجماعية للشعوب الأصلية مع أحكام اتفاقية الشعوب الأصلية والشعوب والقبلية (الاتفاقية رقم 169 لمنظمة العمل الدولية) وهو يوسِّع من إطارها، فضلاً عن اتفاقه مع تفسيرات صكوك حقوق الإنسان الأخرى التي تطرحها الهيئات والآليات الدولية. وباعتبار الإعلان هو أكثر التعبيرات موثوقية عن هذا التوافق بين الآراء فهو يطرح إطاراً للعمل من أجل حماية هذه الحقوق وتنفيذها بصورة كاملة.
	70 - وعلى ذلك فأهمية الإعلان لا ينتقص منها تأكيدات وضعيته التقنية بوصفه قراراً، بمعنى أنه ليس بمُلزِم قانوناً. وفي رأي المقرِّر الخاص لا بد من النظر إلى تنفيذ الإعلان باعتباره حتمية سياسية وأخلاقية بل وحتمية قانونية أيضاً.
	3 - التدابير اللازمة لتنفيذ الإعلان

	71 - في مناسبات شتّى، أبدى المقرِّر الخاص تعليقات على خطوات الحد الأدنى التي يرى أهمية اتخاذها من أجل المضّي قُدماً بتنفيذ الإعلان فيما يتجاوز التصديق الرسمي عليه من جانب الدول.
	72 - وعلى مسؤولي الدول وقادة الشعوب الأصلية أن يتلقوا تدريباً بشأن الإعلان والصكوك الدولية ذات الصلة ثم بشأن التدابير العملية اللازمة لتنفيذ الإعلان. وبالإضافة إلى ذلك لا بد من تنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات تُعقَد على الصُعُد الوطنية والمحلية من أجل الجمع بين مسؤولي الدول وقادة الشعوب الأصلية بهدف وضع الاستراتيجيات واتخاذ المبادرات اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك التدابير الهادفة إلى التصدّي لأوجه المعاناة التاريخية انطلاقاً من روح التعاون والمصالحة التي يمثّلها الإعلان.
	73 - وعلى الدول أن تباشر إجراء استعراضات شاملة لتشريعاتها وبرامجها الإدارية المعمول بها من أجل الوقوف على مواضع عدم تواؤمها مع الإعلان. وهذا يشمل استعراضاً لجميع القوانين والبرامج التي تمسّ حقوق ومصالح الشعوب الأصلية بما في ذلك تلك المرتبطة بتنمية الموارد الطبيعية وبالأرض والتعليم وإقامة العدالة. وعلى أساس مثل هذه الاستعراضات توضع الإصلاحات القانونية والبرنامجية اللازمة ويتم تنفيذها بالتشاور مع الشعوب الأصلية.
	74 - ولا بد أن تلتزم الدول بتكريس الموارد البشرية والمالية السخية بما يستلزمه اتخاذ التدابير المطلوبة لتنفيذ الإعلان. ومثل هذه التدابير تشمل في العادة ترسيم أو إعادة أراضي الشعوب الأصلية، ووضع البرامج الملائمة من الناحيتين الثقافية والتعليمية، ودعم مؤسسات الحكم الذاتي للشعوب الأصلية إضافة إلى تدابير كثيرة أخرى يتوخّى الإعلان اتخاذها.
	75 - وعلى منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن تعمل، على أساس أعلى الأولويات، على وضع البرامج الكفيلة بتقديم المساعدة التقنية والمالية إلى الدول والشعوب الأصلية من أجل المضي قُدماً بتنفيذ تلك الخطوات مع ما يتصل بها من خطوات لازمة لتنفيذ الإعلان. وفي بعض الحالات، يمكن كذلك لبرامج التعاون، سواء على صعيد الأمم المتحدة أو الصعيد الدولي أن تخضع للإصلاح بحيث تصبح متسقة مع أهداف وغايات الإعلان.
	76 - والحاصل أن هذه الخطوات التي تمثّل الحد الأدنى اللازم لتنفيذ الإعلان يتم اتخاذها إلى حدٍ ما من جانب بعض الدول، وفي بعض الحالات بدعم من وكالات الأمم المتحدة أو برامج التعاون الدولي. ويتمثّل الهدف في هذا المضمار في أن تتأصّل هذه المبادرات بصورة أعمق وأوسع مما هي عليه حتى الآن، مع تقاسم التجارب ذات الصلة فيما بين جميع الأطراف صاحبة المصلحة من أجل دعم تلك المبادرات.
	باء - واجب التشاور()
	1 - الأسباب المعيارية والطابع العام

	77 - يأتي واجب الدول في التشاور مع الشعوب الأصلية بشأن القرارات المؤثّرة عليها ليجد تعبيراً جلياً عنه في إعلان الأمم المتحدة الصادر بشأن حقوق الشعوب الأصلية، كما أنه متجذّر بصلابة في متن القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذا الواجب يشار إليه في كل مواضع الإعلان المتعلقة بالشواغل الخاصة، كما أنه مؤكّد بوصفه مبدأ رئيسياً في المادة 19 التي تنصّ على ما يلي: ”على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسّن نيّة مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثّلها للحصول على موافقتها الحرّة والمُسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسّها“.
	78 - وعلى غرار الإعلان، فإن اتفاقية الشعوب الأصلية والشعوب القبلية تقتضي من الدول أن تتشاور مع الشعوب الأصلية بُحسْن نيّة بهدف التوصُّل إلى اتفاقها أو موافقتها على تلك الجوانب من المخططات الإدارية أو المشاريع التي تؤثّر عليها. كما أنها تدعو الدول إلى إجراء مشاورات مع المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية فيما يتصل بمجموعة متنوعة من السياقات. كذلك فإن واجب الدول في التشاور الفعّال مع الشعوب الأصلية راسخ بدوره في معاهدات حقوق الإنسان الأساسية للأمم المتحدة بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية. وعلى الصعيد الإقليمي ينبع واجب التشاور من الالتزامات التي تتحملها الدول بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على نحو ما أكّدته في سلسلة من القضايا محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.
	79 - وبصورة جوهرية، فإن واجب التشاور ينبع من الحق الأساسي الذي يعود إلى الشعوب الأصلية في تقرير المصير وكذلك من المبادئ ذات الصلة بالديمقراطية والسيادة الشعبية. وهو يستجيب إلى طموحات الشعوب الأصلية في طول العالم وعرضه إلى أن تمتلك مقاليد السيطرة على مقاديرها في ظل أحوال المساواة، إضافة إلى المشاركة الفعّالة في عمليات صُنع القرار الذي يؤثّر عليها. واتساقاً مع هذه المبادئ، فإن واجب الدول في التشاور مع الشعوب الأصلية في القرارات المؤثّرة عليها يستهدف وقف النمط التاريخي في استبعاد الشعوب الأصلية من عمليات صنع القرار وهو ما يحول دون فرض القرارات المهمة عليها في المستقبل، مع إتاحة الفرصة لها كي تزدهر أحوالها بوصفها مجتمعات متميزة على الأراضي التي ما برحت ثقافاتها مرتبطة بها.
	80 - وكمسألة عامة، لا بد لأي دولة أن تتخذ قراراتها من خلال عمليات ديمقراطية تمثَّل فيها مصالح الجمهور على النحو الكافي. ومع ذلك فهذه العمليات الديمقراطية والتمثيلية المعتادة لا تؤدّي دورها بصورة كافية بما يكفل معالجة الشواغل التي تخصّ الشعوب الأصلية التي ما برحت على طول الخط مهمّشة بعيداً عن المجال السياسي. وواجب الدول في التشاور مع الشعوب الأصلية وعناصره المعيارية المتنوعة ينطلق من الاعتراف الواسع النطاق، على النحو الذي يتجلى في الإعلان، بالخصائص المميّزة للشعوب الأصلية والحقوق التي تعود إليها تحديداً، فضلاً عن الحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة للتصدّي لظروف الحرمان التي ما برحت تكابدها.
	2 - واجب التشاور وهدف الحصول على الموافقة

	81 - يمثِّل واجب التشاور التزاماً إجرائياً يثار عندما تتعرّض الحقوق الفعلية للشعوب الأصلية للتأثّر بفعل إجراء بعينه. وتجدر ملاحظة أن واجب التشاور لا يقتصر على الظروف التي يكون فيها تدبير مُقتَرح قد اتّخذ لينجم عنه تأثير فعلي أو محتمل على حق أو استحقاق قانوني مُعتَرف به فعلاً على الصعيد الوطني ومن ذلك مثلاً الحقوق بشأن الأراضي أو الأقاليم التقليدية.
	82 - كذلك فالخصائص المميَّزة لإجراء التشاور، المطلوبة على أساس واجب التشاور، سوف تتباين بالضرورة على أساس طبيعة التدبير المقتَرح ونطاق أثره على الشعوب الأصلية. فمثلاً، تدابير الإصلاحات الدستورية أو التشريعية التي تهمّ أو تؤثّر على جميع الشعوب الأصلية في بلدٍ ما، سوف تتطلّب تشاوراً ملائماً وآليات تمثيلية متاحة على نحو ما، وبغير استثناء أمام جميع أطراف الشعوب الأصلية. وعلى النقيض من ذلك فالتدابير التي تؤثّر على شعوب أو مجتمعات أصلية معيّنه ومنها مثلاً، مبادرات استخراج الموارد الطبيعية في مناطقها سوف تتطلّب إجراءات تشاور مركّزة على مصالح الجماعات المتضررة مع مشاركتها في هذا الخصوص.
	83 - كما أن طابع إجراء التشاور والهدف المتوخّى منه يشكّلهما طبيعة الحق أو المصلحة المطروحة بالنسبة للشعوب الأصلية المعنية فضلاً عن الأثر المتوقّع من التدبير المقتَرح اتخاذه. وبالضرورة فإن قوة هدف التوصّل إلى الموافقة تتباين حسب الظروف وحسب حقوق ومصالح الشعوب الأصلية المعنية. فمن شأن أثر ملموس ومباشر على حياة الشعوب الأصلية أن ينشئ افتراضاً قوياً مؤداه أنه لا ينبغي للتدبير المقتَرح أن يمضي قُدماً بغير موافقة الشعوب الأصلية. وفي بعض السياقات قد يكتسب الافتراض صلابة ليصبح حْظراً على اتخاذ التدبير أو إنشاء المشروع ذي الصلة في غياب موافقة الشعوب الأصلية.
	84 - ويحدِّد الإعلان حالتين يتوجّب فيهما الحصول على موافقة الشعوب الأصلية المعنية قبل المضي قُدماً بالمبادرة المقترحة: الحالات التي تنطوي على ترحيل جماعة من الشعوب الأصلية ونقلها قسراً من أراضيها التقليدية (المادة 10) والحالات التي تنطوي على تخزين مواد خطرة في أراضي الشعوب الأصلية (المادة 29). ويضيف المقرِّر الخاص من جانبه الحالات التي تنطوي على إنشاء مشاريع استخراج للموارد الطبيعية في نطاق أراضي الشعوب الأصلية، بالإضافة إلى حالات أخرى ينجم فيها عن المشاريع ذات الصلة أثر اجتماعي أو ثقافي ملموس على حياة الشعوب الأصلية المعنية.
	85 - مع ذلك، وفي جميع الحالات التي تتضرر فيها مصالح معيّنة للشعوب الأصلية من جرّاء تدبير مقتَرح، لا بد للحصول على موافقتها، وبدرجة ما، أن تكون هذه الموافقة هي هدف التشاور. وتنطوي مبادئ النيّة الحسنة على بذل جهد لبناء حوار تعمل فيه كل من الدول والشعوب الأصلية على بلوغ توافق بين الآراء مع بذل محاولة مخلصة للتوصُّل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف التي ينبغي أن تكون على استعداد للإصغاء والتراضي فيما يتصل بمواقفها مع الدفاع عن مصالحها المشروعة ومن ثم الوصول إلى اتفاقات مُلزِمة للجميع.
	86 - مع ذلك، يمكن للشعوب الأصلية المتضررة أن يتوافر لديها المبرّر الذي يدفعها إلى عدم الموافقة بشأن مبادرة مقترحة، كما ينبغي للمبادرة المقترحة ألاّ تمضي قُدماً بغير هذه الموافقة إذا لم تكن الدولة قد دلّلت على أن حقوق الشعوب الأصلية المتضررة سوف تلقى الحماية الكافية في إطار المشروع المقتَرح، أو إذا لم تكن الدولة المعنية قد اتخذت التدابير الكافية لتخفيف أي آثار سلبية ناجمة عن المشروع المقتَرح.
	3 - عناصر بناء الثقة المفضية إلى توافق الآراء

	87 - في إطار الجهود المبذولة من أجل التوصُّل إلى صُنع القرارات بتوافق الآراء تتطلّب النيّة الحسنة أن تسعى الدول إلى خلق مناخ من الثقة مع الشعوب الأصلية بما يتيح إجراء حوار مثمر. ويتسم هذا الجانب بأهمية خاصة فيما يتعلق بالشعوب الأصلية نظراً لما عانته من إقصاء تاريخي عن عمليات صُنع القرار مع ما ترتّب على ذلك من غياب الثقة في مؤسسات الدولة. ومن ثم تعاني الشعوب الأصلية عادةً من الحرمان فيما يتصل بالنفوذ السياسي والموارد المالية والحصول على المعلومات وما يتعلق بذلك من فرص التعليم بالمقارنة مع مؤسسات الدولة أو الأطراف الخاصة مثل الشركات التي تشكّل نظراء لها في عملية المشاورات.
	88 - ولتوفير مناخ من الثقة والاحترام المتبادَل للمشاورات، لا بد أن يأتي إجراء التشاور في حدّ ذاته ليشكل إحدى ثمار توافق الآراء. وقد لاحظ المقرِّر الخاص في كثير من الحالات إن إجراءات التشاور ليست فعّالة ولا تتمتّع بثقة الشعوب الأصلية لأن الشعوب الأصلية المتضررة لم تكن مشارِكة بالصورة الكافية في المناقشات التي تفضي إلى تصميم وتنفيذ إجراءات التشاور. وهذه المناقشات ينبغي بدؤها مع أقرب بداية لمراحل تصميم المبادرة المقتَرحة، وبالتأكيد في حالة مشاريع استخراج الموارد الطبيعية، وقبل أن تدخل الدولة في أي اتفاقات مع أطراف ثالثة مثل مؤسسات التمويل أو الشركات المتصلة بالمشروع المقتَرح. وبالإضافة على ذلك، على الدولة أن تعالج بالصورة الواجبة حالة الاختلال في النفوذ بتأمين الترتيبات التي يتاح فيها للشعوب الأصلية المساعدات المالية والتقنية وغيرها على نحو ما تحتاجه، على أن يتم ذلك دون استخدام هذه المساعدات من أجل الضغط أو التأثير على مواقف الشعوب الأصلية في إطار المشاورات.
	89 - كما يعتمد بناء الثقة وإمكانية التوصُّل إلى توافق حقيقي بين الآراء على إجراء تشاوري تحظى فيه بالاحترام الكامل مؤسسات الشعوب الأصلية المعنية بتمثيلها وبصُنع القرار. وقد تحتاج هذه الشعوب كذلك إلى إقامة أو تنقيح المؤسسات الخاصة به من خلال ما تتخذه من إجراءات في مجال صُنع القرارات وبغرض إقامة هياكل تمثيلية تيسّر عمليات التشاور. وقد لاحظ المقرِّر الخاص أن فشل جماعات السكان الأصليين في توضيح هياكل منظمات التمثيل الخاصة بهم يمكن أن يؤدّي إلى اضطراب وإبطاء عملية التشاور.
	90 - وفي الحالات التي تنطوي على مشاريع استغلال أو تنمية الموارد الطبيعية، وبما يؤثّر على أراضي الشعوب الأصلية، ومن أجل حمل الشعوب الأصلية المعنية على اتخاذ قرارات حرّة ومستنيرة بشأن المشروع قيد النظر، يظل ضرورياً تزويدها بالمعلومات الكاملة والموضوعية بشأن جميع جوانب المشروع الذي سوف يؤثّر عليها، بما في ذلك أثر المشروع على حياتها وبيئتها. وفي هذا الخصوص من اللازم أن تقوم الدولة، وبمشاركة من جانب الجماعات المعنية في الشعوب الأصلية بإجراء دراسات للأثر البيئي والاجتماعي بحيث يمكن التعرُّف على جميع النتائج المتوقّعة الناجمة عن المشروع.
	91 - وفضلاً عن ذلك، لا ينبغي لعملية تشاور تستهدف توافق الآراء في مثل هذه السياقات، أن تقتصر على معالجة تدابير التخفيف أو التعويض عن الآثار السلبية الناجمة عن المشروع، بل ينبغي أن تعمل على استكشاف، ومن ثمّ الوصول إلى سُبل التقاسم المنصف في المنافع وبروح من الشراكة الحقيقية.
	جيم - مسؤولية الشركات فيما يتعلق بما للشعوب الأصلية من حقوق الإنسان()
	92 - أمكن للمجتمع الدولي أن يتوصّل إلى مستوى معيَّن من مستويات توافق الآراء، ومفاده أن مشاريع الأعمال التجارية تتحمّل المسؤولية عن احترام حقوق الإنسان. وهذا التوافق بين الآراء ينعكس في الكثير من الأُطر التنظيمية والذاتية التنظيم التي تحكم مسؤولية الشركات التي ظهرت في العقود الأخيرة على الصعيدين الدولي والوطني على السواء. وقد لقيت المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان (A/HRC/17/31)، على نحو ما يرد في تقرير المقرِّر الخاص، تأييداً من جانب مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة عشرة (قرار المجلس 17/4) فيما يتجاوز مسألة وضعها القانوني، على أساس أن الصكوك المختلفة القائمة والآليات المتبعة بشأن مسؤولية الشركات إنما تعكس بوضوح وجود توقّعات اجتماعية بالنسبة لمسؤولية الشركات فضلاً عن الحاجة إلى ممارسة هذه المسؤولية فيما يتصل بحقوق الإنسان.
	93 - ويتمثّل محور أساسي من هذا الإطار المعياري في أن الشركات تتحمّل واجباً عاماً يقضي باحترام معايير حقوق الإنسان الدولية ضمن سياق الوعي الواجب الذي ينبغي أن ينظّم أنشطتها. على أن الوعي الواجب لا يقتصر على احترام النظم الوطنية للدول التي تعمل هذه الشركات على صعيدها، وهو أمر يشوبه القصور في كثير من الحالات، ولكن ينبغي أن تنظّمه المعايير الدولية المُلزِمة لتلك الدولة والمُلزِمة كذلك للمجتمع الدولي ككل. كما أن الوعي الواجب يعني أنه على الشركات ألاّ تسهم في عدم وفاء الدول بالتزاماتها الدولية فيما يتصل بحقوق الشعوب الأصلية، وليس لها أن تسعى للحلول محل دور الدول في الوفاء بتلك الالتزامات. وينظر المقرِّر الخاص إلى البنود التالية باعتبارها عناصر ضرورية لهذا الانتباه الواجب أن تتوخاه الشركات التي تؤثّر أنشطتها على الشعوب الأصلية.
	1 - الاعتراف بالشعوب الأصلية()

	94 - من الصعوبات الأساسية التي تواجه الشركات التي تعمل في مناطق الشعوب الأصلية، أو التي يؤثّر عملها على تلك المناطق، ما يتمثّل في غياب الاعتراف الرسمي بالشعوب الأصلية من جانب الدولة التي تعيش فيها تلك الشعوب، أو محدودية الاعتراف وقصره على جماعات بعينها. ومع ذلك فإن المبدأ المقبول بعامة بالنسبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يقضي بأن وجود جماعات متميِّزة، عِرقية كانت أو لغوية أو دينية بمن في ذلك الشعوب الأصلية، يمكن إقراره على أساس معايير موضوعية ولا يمكن أن يتوقّف على قرار أحادي تنفرد باتخاذه الدولة من جانبها.
	95 - ولا يمكن كذلك للأعمال التجارية أن تتبع سبيل الاعتراف المقيَّد، فضلاً عن غياب الاعتراف الصريح بالشعوب الأصلية في البلدان التي تعمل فيها هذه المصالح التجارية بحيث تُعدّ ذلك مبرراً لعدم تطبيق معايير الحد الأدنى الدولية المنطبقة على الشعوب الأصلية بما في ذلك الحالات التي تعارض فيها الدول تطبيق مثل هذه المعايير. وعليه، فالانتباه الواجب يتطلّب أن تعمل الشركات على التعرُّف مُسبقاً على وجود الشعوب الأصلية التي يمكن أن تتأثر من أنشطة تلك الشركات، فضلاً عن الأسلوب الذي يمكن أن تتأثّر به من جرّاء تلك الأنشطة.
	2 - الحقوق في الأرض والمناطق والموارد الطبيعية

	96 - ثمة ملمح ثان من ملامح الانتباه الواجب بحيث يتعيّن أن تنطلق منه الشركات التي يمكن أن تنجم عن أنشطتها آثار على الشعوب الأصلية، وهو ما يتمثل في التعرف المحدد على مِلكية الشعوب الأصلية أو حيازتها أو استخدامها للأرض والأقاليم والموارد الطبيعية وتلك مسألة تتسم بأهمية حيوية بالنسبة إلى التمتع الفعّال من جانب الشعوب الأصلية بحقوق الإنسان. ومن ثم فإن غياب اعتراف رسمي بحقوق الأرض أو الموارد من جانب الدولة لا يشكّل مبررات كافية لعدم احترام هذه الشركة أو تلك لحقوق الشعوب الأصلية في الأرض طبقاً للمعايير الدولية. وعليه يتطلّب الانتباه الواجب قيام الشركات بإجراء تقييم مستقل للحقوق التي يمكن أن تطالِب بها الشعوب الأصلية طبقاً للمعايير التي أصبحت راسخة في الصكوك الدولية.
	97 - وعلى الشركات أن تكون مسؤولة عن توافر فهم ثقافي مشترك يتجاوز مجرد الاعتبارات القانونية. وقد عمدت المعايير الدولية إلى تسليط الأضواء على العلاقة الخاصة القائمة بين الشعوب الأصلية وبين أقاليمها التقليدية وهو ما يشكّل أساس هوياتها وثقافاتها المتميِّزة. وينبغي للشركات أن تفهم أنه، بصرف النظر عن الحقوق في الأراضي أو الموارد التي يمكن لهذه الشعوب أن تطالب بها بموجب القانون الوطني، فطالما عملت هذه الشعوب على الحفاظ على الروابط التي تصل بينها وبين أقاليمها التقليدية وما زالت تحافظ على تلك الروابط. وفضلا عن ذلك، فهذه الروابط جماعية وعلى ذلك فهي تتجاوز حقوق الأفراد من أعضاء تلك الجماعات.
	98 - وينبغي للشركات أيضاً أن تكفل وجود ضمانات خاصة للتعويض عن نقل المجتمعات والشعوب الأصلية من أراضيها بما في ذلك ما يتصل بالمشاريع التي تنطوي على اقتناء أراضي الشعوب الأصلية المملوكة بموجب صكوك مِلكية فردية. وفي هذه الحالات تقتضي المعايير الدولية إيجاد بدائل تقيِّد أو تجنِّب حدوث مثل هذه الحالات من النقل فضلاً عن تقديم التعويض على شكل أراضٍ أخرى باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية.
	3 - واجب الدولة في التشاور وما يتصل بذلك من مسؤوليات الشركات

	99 - يقتضي مبدأ الانتباه الواجب اعتراف الشركات بواجب الدول في التشاور مع الشعوب الأصلية (وفي بعض الحالات الحصول على موافقتها) قبل اتخاذ التدابير التي يمكن أن تؤثّر عليها مباشرة وبصورة خاصة ما يتعلق بالمشاريع التي تؤثّر على أقاليمها التقليدية. ولا ينبغي للشركات أن تسعى للحلول محل الدول في الحالات التي تتطلّب فيها المعايير الدولية من الدول أن تتحمّل المسؤولية المباشرة عن إجراء هذه المشاورات، بل ينبغي لها في واقع الأمر أن تشجّع على الاضطلاع الواجب من جانب الدول بمثل هذه المسؤولية. وبالإضافة إلى ذلك، تقصّر الشركات في واجبها إزاء توخي الانتباه إزاء حقوق الإنسان إذا ما وافقت على المضي قُدماً بالنسبة لمشاريع محدّدة تكون الدولة قد عزفت فيها عن إجراء التشاور الكافي إزاء الشعوب الأصلية.
	100 -  وبغير مساس بالقانون الذي يفرض على الدول تحمُّل المسؤولية الرئيسية في التشاور، ينبغي للدول أن تحترم حق الشعوب الأصلية في المشاركة في القرارات التي تؤثّر عليها من خلال كفالة الآليات الكافية بالنسبة للتشاور والحوار. وهنا ينبغي أن يتمثّل هدف المشاورات مع الشعوب الأصلية في التماس الحصول على توافق الآراء بشأن الجوانب الرئيسية، ومن ذلك مثلاً الوقوف على الأثر الذي يمكن أن يكون سلبياً وناجماً عن الأنشطة أو التدابير الرامية إلى التخفيف والتعويض عن ذلك الأثر إضافة إلى آليات تقاسم المنافع المستقاة من تلك الأنشطة.
	4 - دراسات الأثر وتدابير التعويض

	101 -  دراسات الأثر وتعريف التدابير الملائمة للتعويض عن أثر سلبي تم تحديده تتصل بحكم التعريف بعملية التشاور. ولدى الاعتراف بحق الشعوب الأصلية في حفظ وحماية أراضيها وبيئاتها، تظل المعايير والممارسات الدولية تتطلّب إجراء دراسات الأثر الاجتماعي والبيئي باعتبار ذلك ضماناً محدّداً لحماية حقوق الشعوب الأصلية، وبالذات ما يتصل بالمشاريع التي تنطوي على الاستثمار أو التنمية أو الاستكشاف أو الاستخراج للموارد الطبيعية وعلى النحو الذي يرجَّح معه التأثير على تلك الحقوق.
	5 - تقاسم المنافع

	102 -  إضافة إلى الحق في التعويض عن الأضرار أو تدابير التخفيف عن الآثار السلبية، يحقّ للشعوب الأصلية أن تتقاسم المنافع الناشئة عن الأنشطة التي تتم في أقاليمها التقليدية وخاصة ما يتصل بتنمية الموارد الطبيعية. والشركات مُلزَمة بواجب احترام حقوق الشعوب الأصلية ومن ثم إنشاء الآليات التي تكفل مشاركة تلك الشعوب الأصلية في المنافع المتولّدة من الأنشطة ذات الصلة. وينبغي لتقاسم المنافع أن يُنظَر إليه بوصفه وسيلة لإقرار حق وليس مكافأة خيرية أو صنيع بمعروف تسديه الشركة من أجل تأمين الدعم الاجتماعي للمشروع أو تقليل النزاعات المحتمل نشوبها. وينبغي إيلاء الاعتبار لوضع آليات تكفل تقاسم المنافع بما يدعم بحق قدرة الشعوب الأصلية على رسم ومتابعة أولوياتها الإنمائية الخاصة بها مع مساعدة الشعوب الأصلية على أن تضفي مزيداً من الفعالية على الآليات والمؤسسات التي تتولى إقامتها بمعرفتها في مجال صنع القرار.
	دال - الصناعات الاستخراجية العاملة في أقاليم الشعوب الأصلية أو على مقربة من تلك الأقاليم
	103 -  ما زال الأثر الذي ينجم عن الصناعات الاستخراجية بالنسبة للشعوب الأصلية موضع انشغال خاص من جانب المقرِّر الخاص. وفي العديد من التقارير التي صدرت بشأن أقطار محدّدة، فضلاً عن التقارير الخاصة، وفي استعراضه لحالات بعينها، تدارس المقرر الخاص حالات مختلفة تُولّد فيها أنشطة الصناعات الاستخراجية آثاراً تتعدى على حقوق الشعوب الأصلية. ويهدف المقرِّر الخاص للمساهمة في الجهود المبذولة في هذا الصدد، وفي توضيح وحلّ المشاكل الناشئة عن أنشطة الصناعات الاستخراجية فيما يتصل بالشعوب الأصلية. وفي عام 2011 عمل المقرِّر الخاص على تعميم استبيان بشأن مشاريع استخراج وتنمية الموارد الطبيعية في الأقاليم التي تخص الشعوب الأصلية أو بالقرب من تلك الأقاليم، بحيث يهدف إلى جمع وفهم الآراء والشواغل والتوصيات المتعلقة بهذه القضية.
	1 - التقييم الأوّلي للردود على الاستبيان

	104 -  الآراء التي أفادت بها الشعوب الأصلية والحكومات ودوائر الأعمال التجارية والأطراف صاحبة المصلحة، فيما يتعلق بإنشاء مشاريع استخراج الموارد الطبيعية والمشاريع المتصلة بالطاقة في أراضي الشعوب الأصلية، تكشف عن أنه برغم وجود وعي متنامٍ بالحاجة لاحترام حقوق الشعوب الأصلية، فلا يزال الأمر ينطوي على كثير من المشكلات التي بقيت على حالها. وتعكس ردود منظمات وممثلي الشعوب الأصلية، إضافة إلى الحكومات والشركات، فهماً واضحاً للأثر السلبي، بل الكارثي، بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب الأصلية بسبب المشاريع غير المسؤولة أو غير المبالية التي كانت، أو ما زالت، تنفَّذ في أقاليم الشعوب الأصلية دون توفير الضمانات اللائقة أو دون مشاركة الشعوب المعنية ذاتها.
	105 -  وبالإضافة إلى ذلك، وفيما التزم كثير من الحكومات بضرورة حماية حقوق الشعوب الأصلية، بل ودلّلت على وعي بالحاجة المذكورة، فإن الردود على الاستفتاء التي تلقاها المقرِّر الخاص من الدول، فضلاً عن تلك الواردة من مصادر أخرى، جاءت لتعكس بدورها غياب توافق بين الآراء فيما يتعلق بحجم واجبات الدول فيما يتصل بمشاريع استخراج وتنمية الموارد وسُبل تأمين الحماية المطلوبة. وفي كثير من الردود، وخاصة تلك الواردة من دوائر الأعمال التجارية، جرى الإيضاح بأن الحكومات تجنح إلى النأْي بنفسها عن تنفيذ نتائج إجراءات التشاور وغير ذلك من التدابير اللازمة لضمان حقوق الشعوب الأصلية في سياق العمليات الاستخراجية، مع اقتصارها على دور المنظِّم ليس إلاّ. وحقيقة أن الدول تجنح إلى إحالة دورها الحمائي إلى الشركات التجارية وردت بصورة متكررة بوصفها مسألة تدعو للانشغال وخاصة في الحالات التي تكون فيها الأُطر التنظيمية للدول فيما يتصل بحقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك ما يتعلق بحماية الأراضي والموارد فضلاً عن التشاور وتقاسم المنافع قاصرة أو غائبة من الأساس.
	106 -  وثمة مجال مهم آخر استدعى ردوداً متباينة تتعلق بالتوازن بين المغارِم والمنافع الناجمة عن مشاريع التنمية الاستخراجية. وبرغم أن المستجيبين كانوا على بيِّنة من الأثر السلبي الناجم عن تلك الأنشطة الاستخراجية على حياة الشعوب الأصلية في الماضي، فقد أعربوا عن منظورات متباينة بصورة واسعة بشأن تحقّق وقيمة المنافع الفعلية أو المحتملة بالنسبة للصناعات الاستخراجية وخاصة فيما يتصل بالمستقبل. وفي ردودها على استبيان المقرِّر الخاص أكدت حكومات كثيرة الأهمية الكبرى لهذه الأنشطة بالنسبة لاقتصاداتها فيما شارك كثير من دوائر الأعمال التجارية الرأي بأن الشعوب الأصلية يمكن أن تفيد من أنشطة الصناعات الاستخراجية.
	107 -  ومن جانبها، أعربت الشعوب الأصلية عن تشكّك لا يستهان به إزاء هذه المسائل. وفي كثير من الحالات أعربت عن رفضٍ مباشر لإمكانية الإفادة من المشاريع الاستخراجية أو الإنمائية في أقاليمها التقليدية. والغالبية الساحقة من الشعوب الأصلية، وكثير منها لديه تجربة مباشرة بشأن مشاريع محدّدة أثّرت على أقاليمها ومجتمعاتها المحلية، أكّدت في ردودها على رؤية تدل على خيبة الأمل إضافة إلى الانطباع الذي يفيد بأن الدول والأعمال التجارية ما برحت جاهلة بحقوق وشواغل الشعوب الأصلية، فضلاً عن شعور دائم بافتقاد الأمن فيما يتصل بسبلها المعيشية بوجه الأنشطة الاستخراجية المهيمنة. وهذه المفاهيم أفضت بالشعوب الأصلية إلى أنها أصبحت لا ترى أي أثر إيجابي من تلك العمليات التي يُنظَر إليها على أنها لا تعدو قرارات تُفرَض من القمة إلى القاعدة ويتم اتخاذها في إطار من التواطؤ بين الدولة والشركات من أجل حماية مصالح كل من هذين الطرفين أكثر من مراعاة نتائج القرارات المتفاوَض عليها مع المجتمعات ذات الصلة.
	2 - خطة عمل المقرِّر الخاص المقتَرحة للمستقبَل

	108 -  في رأي المقرِّر الخاص، يظلّ غياب فهم القضايا الرئيسية بين صفوف جميع الفعاليات المعنية بمثابة حاجز رئيسي يحول دون الحماية الفعّالة وإقرار حقوق الشعوب الأصلية في سياق مشاريع التنمية الاستخراجية. وقد اقتَرن هذا مع وجود مناطق رمادية عديدة على صعيد المفاهيم والقوانين مما أثبت بشكل قاطع كونه مصدراً من مصادر النزاع الاجتماعي. وتطرح التجارب المقارنة أمثلة كافية عن اندلاع وتصاعد مثل هذه النزاعات مع ما نجم عن ذلك من إضفاء الطابع الراديكالي على المواقف ذات الصلة. وحيثما تندلع نزاعات اجتماعية تتعلق بالخطط الاستخراجية أو الإنمائية في مناطق الشعوب الأصلية فكل طرف يخسر بغير استثناء.
	109 -  وقد جاءت الردود على استبيان المقرِّر الخاص لتدلّل على الحاجة للعمل على تغيير الحالة الراهنة للأمور إذا ما كان لمعايير حقوق الشعوب الأصلية أن ينجم عنها أثر له مغزاه على سياسات الدولة والشركات إضافة إلى الإجراءات التي تتصل بالشعوب الأصلية. وكخطوة أوّلية نحو حدوث هذا التغيير ما سوف يتمثّل في التوصُّل إلى فهم مشتَرك فيما بين الشعوب الأصلية والفعاليات الحكومية والمشاريع التجارية وغير ذلك من الأطراف. والمقرِّر الخاص على بيّنة من التعقيدات التي ينطوي عليها أي جهد يرمي إلى مواءمة المصالح المختلفة ذات الصلة فضلاً عن صعوبات تجسير الهوّة الفاصلة بين وجهات النظر المتعارضة في الوقت الحالي.
	110 -  ومع ذلك فإن المقرِّر الخاص على قناعة بالحاجة إلى التوصُّل لفهم مشتَرك لمضمون ونطاق حقوق الشعوب الأصلية، إضافة إلى الآثار المترتبة على هذه الحقوق بالنسبة إلى استصواب وفعالية القيام بأنشطة في مجال الصناعات الاستخراجية في المستقبل، سواء في أقاليم الشعوب الأصلية أو بالقرب منها، إضافة إلى طابع مسؤولية الدول عن حماية حقوق الشعوب الأصلية في هذا السياق وكذلك الأثر الفعلي أو المحتمل الذي ينجم عن الصناعات الاستخراجية (سلباً وإيجاباً) والمسائل ذات الصلة. وبغير مثل هذا الفهم سيظلّ تطبيق معايير حقوق الشعوب الأصلية موضع خلاف فيما تبقى هذه الشعوب معرّضة إلى إساءات خطيرة تمسّ ما لها من حقوق الإنسان سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. كما أن الأنشطة الاستخراجية التي تؤثّر على الشعوب الأصلية سوف تظل تواجه مشاكل اجتماعية واقتصادية خطيرة.
	111 -  ويُعدّ المقرِّر الخاص مُلتزِماً، خلال الفترة الثانية من ولايته، بالعمل بالتنسيق مع الآليات الأخرى وخاصة آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، التابعة لمجلس حقوق الإنسان، من أجل وضع توصيات ملموسة وعملية توضّح بالتفصيل الآثار المترتبة على معايير حقوق الإنسان المعمول بها حاليا، وبما يساعد الدول ودوائر الأعمال التجارية والشعوب الأصلية على أن تشق طريقها في غمار القضايا الصعبة التي تنجم عندما تعمل الصناعات الاستخراجية في أقاليم تلك الشعوب أو بالقرب منها.
	خامساً - الخلاصة
	112 -  يؤكّد المقرِّر الخاص من جديد التزامه العميق بالولاية التي يتحمّل تبعاتها، ويدرك بكل تواضع المسؤولية التي تمثّلها، ويشكر جميع الذين آزروه ولا يزالون يؤازرونه في اضطلاعه بهذا الدور. وبصورة خاصة فهو يعرب عن امتنانه للثقة التي أوليت له من جانب مجلس حقوق الإنسان، ويوجّه الشكر إلى مفوضية حقوق الإنسان وموظفيها على ما لقيه من مساعدة مخلصة. كما يشكر الموظفين والباحثين العاملين ضمن مشروع دعم المقرّر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية وهو ما يمثّل جزءاً من برنامج قوانين وسياسات الشعوب الأصلية في جامعة أريزونا بالولايات المتحدة. وأخيراً، يوجّه الشكر إلى الكثير من الشعوب الأصلية والحكومات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها ممن تعاونوا معه على مدار السنوات الثلاث الماضية من أجل تنفيذ الولاية التي يضطلع بها.
	113 -  ويعرب المقرِّر الخاص عن اغتباطه بتقديم تقريره إلى الجمعية العامة متطلعاً إلى إجراء حوار مع الدول بشأن الأعمال التي يقوم بها. وبرغم ما شعر به من تشجيع إزاء التطوّرات الإيجابية التي طرأت في كثير من الأماكن، فما زال مشغولاً إزاء النضالات المتواصلة في سبيل حقوق الشعوب الأصلية والانتهاكات التي تتعرض لها هذه الحقوق في أنحاء العالم كله. وخلال الفترة الثانية من ولايته فلسوف يجعل من وضع التدابير العملية لمعالجة هذه المشاكل الضاغطة أولوية عليا من خلال تحديد الممارسات الجيدة وطرح النماذج العملية، والبِناء على ما سبق إحرازه من أوجه التقدّم. ومن خلال أعماله، يحدوه الأمل في أن يساعد في إطار الجهود المتعددة الأوجه، المبذولة حالياً وصولاً إلى تحقيق المستقبل الذي توخته الجمعية العامة عندما أصدرت إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في عام 2007 وهو مستقبل من شأنه أن يشهد تقديراً كاملاً للهويات والثقافات التي تتميّز بها الشعوب الأصلية، فيما تتاح فيه الفرصة لهذه الشعوب كي تسيطر على مقاديرها في ظل ظروف من المساواة وضمن المجتمعات الأوسع التي ما برحت تعيش بين ظهرانيها.

